
 

 

  ٤للمادة  اً إرشادات بشأن لوائح الاشتراء المقرر إصدارها وفق    
      قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العموميمن     

    مةد مق  - لاً أو   
ــــانون الأونســــيترال النمــــوذجي للاشــــتراء العمــــومييرتئــــي   -١ ) أن ٤(المــــادة  )1(٢٠١١لعــــام  ق

أهـداف القــانون النمـوذجي وتنفيــذ أحكامــه. اشـتراء مــن أجـل تحقيــق  لــوائحتصـدر الــدول المشـترعة 
والغــرض مــن لــوائح الاشــتراء هــو اســتكمال الإطــار التشــريعي لنظــام الاشــتراء، بحيــث يفضــي علــى 
حدّ سواء إلى بيان تفاصـيل الإجـراءات الـتي يـأذن ـا القـانون النمـوذجي ومراعـاة الظـروف المحـدّدة 

  .ةالسائدة، والمحتمل أن تتغيرّ، في الدولة المشترع
وتـــنص أحكـــام مختلفـــة مـــن القـــانون النمـــوذجي صـــراحة علـــى وجـــوب اســـتكمالها بلـــوائح   -٢

تقــرر الــدول المشــترعة اســتكمال أحكــام أخــرى مــن القــانون  يجــوز أناشــتراء. وعــلاوة علــى ذلــك، 
النمــوذجي بلــوائح اشــتراء حــتى لــو كانــت تلــك الأحكــام لا تشــير صــراحة إلى لــوائح الاشــتراء. وفي  

ألا تتعـــــارض لـــــوائح الاشـــــتراء مـــــع القـــــانون النمـــــوذجي أو تقـــــوض فعاليـــــة  ينبغـــــيين، كلتـــــا الحـــــالت
  أحكامه.

وتشــمل الأمثلــة الرئيســية علــى الإجــراءات الــتي قــد يكــون مــن المفيــد إعــداد قواعــد أكثــر   -٣
 ٦و ٥تفصـــيلا بشـــأا في لـــوائح الاشـــتراء مـــا يلـــي: طريقـــة نشـــر مختلـــف أنـــواع المعلومـــات (المـــواد 

ــــــدابير ضــــــمان موثوقيــــــة وســــــلامة وســــــريّة المعلومــــــات ٥( ٣٤) و١( ٣٣و ٢٣و) ٢( ١٨و ))؛ وت
))؛ والأســــباب الداعيــــة إلى الحــــدّ مــــن المشــــاركة في ٥( ٧المبلغــــة أثنــــاء إجــــراءات الاشــــتراء (المــــادة 

الاقتصـــادية في -؛ وحســـاب هـــامش التفضـــيل وتطبيـــق السياســـات الاجتماعيـــة)٨الاشـــتراء (المـــادة 
)؛ والاشـــتراطات المتعلقـــة بمـــدة ١٢)؛ وتقـــدير قيمـــة المشـــتريات (المـــادة ١١ادة تقيـــيم العـــروض (المـــ

))؛ والمتطلبـــات المتعلقـــة بالســـجل الوثـــائقي لإجـــراءات الاشـــتراء ٢(ج) ( ٢٢ف (المـــادة قــّـفـــترة التو 
؛ )) (أ)١( ٥٩؛ والمــدة القصــوى للاتفاقــات الإطاريــة المغلقــة (المــادة ))٥) (ث) و(١( ٢٥(المــادة 

والحـــدّ مـــن كميـــة المشـــتريات الـــتي تـــتمّ في حـــالات الضـــرورة  )؛٢٦عـــد الســـلوك (المـــادة ومدونـــة قوا
ــــة  العاجلــــة باســــتخدام طريقــــة التفــــاوض التنافســــي أو الاشــــتراء مــــن مصــــدر واحــــد (أي أن الكمي

) (انظـــر التعليـــق علـــى الأحكـــام ذات العاجلـــةتقتصـــر علـــى تلـــك الـــتي تقتضـــيها معالجـــة الظـــروف 
  ).الدليل) في ٥) و(٤( ٣٠الصلة من المادة 
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وإضافة إلى استخدام اللوائح كمسـألة ممارسـة فضـلى، فـإن عـدم إصـدار لـوائح اشـتراء علـى   -٤
النحو الذي يرتئيه القانون النموذجي قد يجـرّد الجهـة المشـترية مـن صـلاحية اتخـاذ الإجـراءات المحـدّدة 

)؛ ٨اءات الاشــــتراء (المــــادة المعنيــــة. وتشــــمل هــــذه الحــــالات مــــا يلــــي: الحــــدّ مــــن المشــــاركة في إجــــر 
وإجراءات هذا التطبيق (المـادة  المحليينوصلاحية تطبيق هامش التفضيل لصالح الموردين أو المقاولين 

)؛ واســتخدام طلــب عــروض الأســعار نظــراً لأنــه لا يجــوز اســتخدام طريقــة الاشــتراء هــذه إلاّ في ١١
  )).٢( ٢٩بيّنة في لوائح الاشتراء (المادة الاشتراء الذي تقلّ قيمته عن المستويات العتبية الم

ــــه اللجنــــة في دورــــا الخامســــة   - ٥ ــــذي اعتمدت ــــل اشــــتراع القــــانون النمــــوذجي، ال كمــــا ورد في دلي
ـــــر  )2(،٢٠١٢والأربعـــــين، في عـــــام  ـــــوائح الاشـــــتراء" وفقـــــينبغـــــي أن تفُس للأعـــــراف  اً الإشـــــارة إلى "ل

وم أي أداة تُســـتخدم في الدولـــة المشـــترعة لتنفيـــذ وقـــد يشـــمل هـــذا المفهـــالقانونيـــة للدولـــة المشـــترعة؛ 
د هــذه الأعــراف القانونيــة أيضــا المســائل الــتي تتُنــاول عــادة مــن خــلال  قوانينهــا التشــريعية. وقــد تحــد

ــــع أحكــــام  )3(الإرشــــادات. ولا ــــدف هــــذه الوثيقــــة إلى معالجــــة هــــذه المســــائل. وهــــي تــــدمج جمي
وء علـــى المســـائل الرئيســـية الواجـــب النظـــر فيهـــا فيمـــا الـــتي تســـلط الضـــالقـــانون النمـــوذجي والـــدليل 

  يتعلق بلوائح الاشتراء من أجل تحقيق أهداف القانون النموذجي وتنفيذ أحكامه.
وجــرى تجميــع الأحكــام ذات الصــلة حســب الموضــوع. فقــد جــرت أولا مناقشــة المواضــيع   -٦

الاقتصــادية، -لاجتماعيــةالعامــة ذات الصــلة بعــدد مــن مــواد القــانون النمــوذجي (مثــل السياســات ا
والمعلومــات الســريّة). وتعقــب ذلــك مناقشــة للمواضــيع ذات الصــلة بمــواد محــددة مــن الفصــل الأول 
مــن القــانون النمــوذجي، حســب ترتيــب مــواد ذلــك الفصــل. وجــرى تجميــع مناقشــة المســائل ذات 

تـــتم الوثيقـــة لكـــل طريقـــة أو أســـلوب اشـــتراء. وتخُ تبعـــاً الصـــلة بمختلـــف طرائـــق وأســـاليب الاشـــتراء 
بمســائل جــرى تســليط الضــوء عليهــا فيمــا يخــص لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن اللــوائح المنطبقــة في 

  سياق إجراءات الاعتراض.
الوثيقــة لا تعــالج ســوى المســائل الرئيســية، فإنــه لا يقُصــد ــا أن تكــون شــاملة مــن  ن وبمــا أ  -٧

لــــى وجـــه الخصـــوص، وبالاتســـاق مــــع حيـــث المســـائل الـــتي ســــوف تنـــاقَش في لـــوائح الاشـــتراء. وع
هـــذه الوثيقـــة لا تتنـــاول مســـائل تخطـــيط الاشـــتراء  ن نطـــاق القـــانون النمـــوذجي ودليـــل الاشـــتراع، فـــإ

وإدارة العقود عـدا تلـك الـتي تتصـل اتصـالا مباشـرا بالأحكـام ذات الصـلة مـن القـانون النمـوذجي. 

                                                           
متاح وقت صدور الدليل نص . ٤٦)، الفقرة A/67/17( ١٧الدورة السابعة والستون، الملحق رقم  لمرجع نفسه،ا  )2(  

: هذه الوثيقة في الموقع
www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2012Guide.html.  
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في لـــوائح الاشـــتراء لـــدى الـــدول لاً تنظيمـــاً مفصـــوقـــد يلـــزم تنظـــيم هـــذه المراحـــل مـــن دورة الاشـــتراء 
  المشترعة.

القـــانون النمــــوذجي ولـــوائح الاشــــتراء  ن فــــإ )4(وعـــلاوة علــــى ذلـــك، وكمــــا ورد في الـــدليل،  -٨
منــه لا تكفــي وحــدها لضــمان العمــل الفعّــال لنظــام الاشــتراء لــدى  ٤للمــادة  اً المقــرر إصــدارها وفقــ

في حــين هنــاك تعــين اتخاذهــا في فــروع قانونيــة أخــرى الدولــة المشــترعة. فهنــاك بعــض التــدابير الــتي ي
. ويشــير الــدليل إلى التــدابير الــتي يتعــين اتخاذهــا خــارج أو إداري مؤسســيذات طــابع  تــدابير أخــرى

وهـــذه التـــدابير لا  )5(إطـــار قـــانون الاشـــتراء مـــن أجـــل ضـــمان التنفيـــذ الفعّـــال للقـــانون النمـــوذجي.
  تجري مناقشتها في هذه الوثيقة.

    
      مواضيع عامة  -اً ثاني  
    الاشتراءمجال الاقتصادية في -السياسات الاجتماعية  -ألف  

الاقتصـــادية الـــتي يمكـــن أو ينبغـــي اتبّاعهـــا طـــوال -ينبغـــي أن تحُـــدد السياســـات الاجتماعيـــة  -٩
(س)  ٢الاشــتراء في لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن الأحكــام القانونيــة للدولــة المشــترعة (انظــر الفقــرة 

-٨(س) و ٢، وفي التعليــق علــى المــواد في مقدمــة الفصــل الأول والتعليــق  ون النمــوذجي نمــن القــا
  .)، في الدليل ١١
ـــوائح الاشـــتراء، يجـــب أن تعـــالج هـــذه الأخـــيرة، في جملـــة أمـــور   -١٠ وحيثمـــا تقـــرر تحديـــدها في ل

  يلي: وحسب الانطباق، ما
مشـاركة فئـات مـن  تحَِـد أن  ايجب عليهـالحالات التي يجوز فيها للجهة المشترية أو   (أ)  

الاشـــتراء  ن معينـــة مـــن المـــوردين أو المقـــاولين في إجـــراءات الاشـــتراء (علـــى ســـبيل المثـــال، الإعـــلان بـــأ
  والتعليق ذا الصلة)؛ ٨سيكون محليا فقط) (انظر المادة 

أو لصــالح أي هــامش تفضــيل يمكــن تطبيقــه لصــالح المــوردين أو المقــاولين المحليــين   (ب)  
لـدى تقيـيم العـروض، وطريقـة حسـابه  أو أي شكل آخر من أشـكال التفضـيل لع المنتَجة محلياً،الس

  والتعليق ذا الصلة)؛ ١١وتطبيقه (انظر المادة 

                                                           
  .من الجزء الأول ٨١-٥٨ت الفقرا  )4(  
  .المرجع نفسه  )5(  



 

4 

 

 

إدراجهــا في متطلبــات التأهيــل  يجــباقتصــادية يمكــن أو -أي سياســات اجتماعيــة  (ج)  
وصـــف الشـــيء موضـــوع الاشـــتراء، وفي (مثـــل المعـــايير البيئيـــة والأخلاقيـــة وغيرهـــا مـــن المعـــايير)، وفي 

الاقتصــادية بمــا يتجــاوز أي -الامتثــال إلى السياســات الاجتماعيــة لمراعــاةوضــع معــايير التقيــيم (أي 
  )؛والتعليق ذا الصلة ١١-٩حد أدنى مطلوب) (انظر المواد 

تســــوغ اســــتخدام الاشــــتراء مــــن مصــــدر  معينــــةاقتصــــادية -أي سياســــة اجتماعيــــة  (د)  
  ) والتعليق ذا الصلة)؛هـ) (٥( ٣٠لمادة واحد (انظر ا

عـــن طريـــق حظـــر اعتمـــاد الضـــوابط المفروضـــة علـــى الجهـــات المشـــترية، وخصوصـــا   )هـ(  
  السياسات الظرفية وفق الصلاحية التقديرية للجهة المشترية.

ــه   - ١١ نــة في لــوائح الاشــتراء، ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن توجوعنــدما لا تكــون هــذه السياســات مبي
لى الأقل القراء إلى قوانين وقواعد أخرى ذات صلة لكـي تكـون الجهـات المشـترية علـى علـم بالمعـايير ع

ــــق بســــائر المعــــايير - الاجتماعيــــة ــــة فيمــــا يتعل ــــة التطبيــــق وبمــــدى صــــلاحيتها التقديري الاقتصــــادية الواجب
- اســات الاجتماعيـــةن المــوردون أو المقــاولون إلى أن تطبيــق السيأَ بينمــا يطُمــ الاقتصــادية- الاجتماعيــة

  الاقتصادية في مشتريات الدول الموقعة يجري على أساس شفاف وموضوعي.
اقتصـــادية في -وينبـــه الـــدليل الـــدول المشـــترعة بشـــأن تـــداعيات اتبّـــاع سياســـات اجتماعيـــة  -١٢

ــعة بالمعــايير أو الظــروف الاجتماعيــة رها مــن تقــديم قائمــة موسالاقتصــادية الــتي قــد-الاشــتراء، ويحــذ 
  )6(يطُبق فيها هامش تفضيل.

    
    المعلومات السرّية  -باء  

الســلطة الممنوحــة للجهــات المشــترية لاتخــاذ تــدابير خاصــة وفــرض متطلبــات خاصــة مــن  ن إ  -١٣
، لا تنطبـق سـوى بالقـدر الإفصـاح العلـنيأجل حماية المعلومات السريّة، بمـا في ذلـك مـنح إعفـاءات 

 ٢حكـام القانونيـة في الدولـة المشـترعة (انظـر المـادة مـن الأغيرهـا الذي تسمح به لـوائح الاشـتراء أو 
  .)والتعليق ذا الصلة) ١(

أن تحـدد أنـواع الاشـتراء الـتي يجـوز  يجـب عليهـاوعندما تعالج لـوائح الاشـتراء هـذه المسـائل،   -١٤
لومـات مـن أجـل حمايـة المع متطلبـاتأن تتخـذ تـدابير وتفـرض عليهـا  يتعـين أو للجهة المشـترية فيها 

  أن تتناول لوائح الاشتراء، في جملة أمور، ما يلي:يجب  سريةّ. وعلاوة على ذلكال

                                                           
من التعليق  ١٣-٧من مقدمة الفصل الأول، والفقرات  ٣٣-٢٦من الجزء الأول، والفقرات  ٢٧-٩الفقرات   )6(  

  .١١على المادة 
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التدابير التي يمكن اتخاذها. وتشمل الأمثلة علـى التـدابير الـتي يمكـن اللجـوء إليهـا   (أ)  
حمايــــة بعــــض أجــــزء الســــجل مــــن الإفصــــاح، والإعفــــاءات مــــن الإشــــعار العلــــني بالاشــــتراء وإرســــاء 

) ٢( ٣٥)، و٤( ٢٥، و٢٤) (ب)، و٣( ٧دام الالتمــــاس المباشــــر (انظــــر المــــواد العقــــد، واســــتخ
  ؛)والتعليق ذا الصلة

لحمايــة  المتطلبــات الــتي قــد تفُــرض علــى المــوردين والمقــاولين والمقــاولين مــن البــاطن  (ب)  
ظـــر (اننقــل المعلومـــات (التشــفير مـــثلا) ب المتعلقـــةالمعلومــات الســـريّة، مثــل بعـــض الطرائــق والأدوات 

  .)والتعليق ذا الصلة) ٤( ٢٤) (ب) و٣( ٧المواد 
    

    القيمة ةالمنخفض المشتريات  -جيم  
) (ب)، مــن التطبيــق الإلزامــي ٣( ٢٢تعُفــى المشــتريات المنخفضــة القيمــة، بموجــب المــادة   -١٥

العلـني بإرسـاء  )، مـن شـرط الإشـعار٢( ٢٣، وتعُفـى تلـك المشـتريات، بموجـب المـادة ف ق تو لفترة ال
بموجــب المــادة  . (يتضــمن الفصــل الثــاني أيضــا عتبــة عليــا لاســتخدام طلــب عــروض الأســعارعقــدال

تعيـين الحـدّ مهمـة .) وفي جميع هذه الحالات، يحيـل القـانون النمـوذجي إلى لـوائح الاشـتراء )٢( ٢٩
الـــذي ســـينطبق. ويعـــزى ذلـــك إلى أنـــه مـــن غـــير الممكـــن للقـــانون النمـــوذجي أن يحـــدد عتبـــة واحـــدة 

 العتبــات المناســبة لكــل ير جميــع الــدول المشــترعة، كمــا قــد تتغــات المنخفضــة القيمــة تناســب للمشــتري
ظـروف اقتصـادية أخـرى. وتقـع علـى كاهـل الهيئـة الـتي تصـدر تغـير في م أو تضخ  عند حدوثدولة 

  لوائح الاشتراء مسؤولية النظر في تحديد القيمة أو القيم المناسبة لجميع تلك العتبات.
 يشـــترطالأمثلـــة الأخـــرى الـــتي توجـــد ـــا إشـــارات إلى مشـــتريات منخفضـــة القيمـــة، لا  وفي  -١٦

في لــوائح الاشــتراء. فعلــى ســبيل المثــال، لا يُشــترط نشـــر  صــريحةعتبــات تحديــد القــانون النمــوذجي 
عنـــدما تقـــرر الجهـــة المشـــترية أنـــه، نظـــرا  اً دوليـــنشـــراً الـــدعوات لإجـــراءات التأهيـــل الأولي والمناقصـــة 

المـوردين أو المقـاولين المحليـين وحـدهم سـوف يكونـون  ن ض قيمة الشيء موضوع الاشـتراء، فـإلانخفا
. وعــلاوة علــى ذلــك، يعــود أحــد الأســباب ))٤( ٣٣) و٢( ١٨تــان معنيــين بتقــديم عــروض (الماد

المناقصــــة المحــــدودة والالتمــــاس المباشــــر في إجــــراءات طلــــب المســــوغة لاســــتخدام نــــوع واحــــد مــــن 
العـروض مـع لدراسـة وتقيـيم عـدد كبـير مـن  اللازمـينلى عدم تناسـب الوقـت والتكلفـة الاقتراحات إ

  والتعليق ذا الصلة).) (ب) ٢( ٣٥) (ب) و١( ٢٩قيمة الشيء موضوع الاشتراء (انظر المادتين 
اتباعه حيـال وينبغي للجهة أو الهيئة التي تصدر لوائح الاشتراء أن تنظر في النهج المناسب   -١٧
بوصفه مشـتريات "منخفضـة القيمـة"، وخصوصـا مـا إذا كـان يمكـن، أو ينبغـي، أن يكـون يعامَل  ما

هنـاك مبلـغ واحــد تعامَـل المشــتريات دونـه باعتبارهــا منخفضـة القيمــة. فعلـى ســبيل المثـال، إذا ثبتــت 
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 لوائح الاشتراء عتبة واحدة لجميع الحالات التي يشير فيها قانون الاشتراء إلى عتبـة منخفضـة القيمـة
مـا إذا كـان ينبغـي تطبيـق وَجَـبَ تحديـد (بما فيهـا الحـد الأعلـى لاسـتخدام طلـب عـروض الأسـعار)، 

تلــك القيمــة علــى جميــع حــالات الإشــارة إلى "المشــتريات المنخفضــة القيمــة" في القــانون (حــتى تلــك 
نت التي لا تتضمن إشارات صريحة إلى عتبة منخفضة القيمة، كما هو موضح أعلاه)، أو ما إذا كا

  عتبات ومبالغ مختلفة. هي التي تبُين أن من المناسب استخدامالظروف 
    

    لمشاركة في إجراءات الاشتراءعلى االرسوم المفروضة   -دال  
الوضع المثالي هو ألاّ تفُرض أي رسوم على الوصول إلى نظـم  )7(كما أشير إليه في الدليل،  -١٨

تلــك الــنظم. ولــذا ينبغــي أن تثــني لــوائح الاشــتراء عــن  اتصــالات الجهــة المشــترية ولا علــى اســتخدام
 علـى نحـو يخـالفلمشاركة في إجراءات الاشتراء، ا حتى لا تكون عاملاً مثبطاً عنفرض تلك الرسوم 

فــرض رســوم علــى اســتخدام نظــام الاتصــالات،  يتقــررمبــادئ القــانون النمــوذجي وأهدافــه. وعنــدما 
وخالياً من أي تمييز ون الرسم شفافا ومبررا ومعقولا ومتناسبا ينبغي أن تشترط لوائح الاشتراء أن يك

الوصــول إلى إجــراءات الاشــتراء. ويجــوز أن تشــترط لــوائح الاشــتراء نشــر مبلــغ أو تقييــد فيمــا يخــص 
استرجاع تكـاليف مثلاً لحين (وأن تذكر أنه مجرد ترتيب مؤقت يطُبق فرضه،  ومبرراتالرسم المنطبق 

  الاتصالات الجديد).استحداث نظام 
وثـائق والمسألة ذات الصلة هي فرض رسوم لقاء الحصـول علـى وثـائق التأهيـل الأوّلي و/أو   -١٩

أن تحتــوي لــوائح الاشــتراء  يجــبالالتمـاس. وعنــدما يفُــرض ســعر لقــاء الحصــول علــى تلــك الوثــائق، 
صــول علــى تلــك الحعلــى أحكــام تحــول دون تقاضــي الجهــة المشــترية مبــالغ مفرطــة الارتفــاع مقابــل 

المقـرر تقاضـيه مقابـل الوثــائق  يكـون السـعرذلـك مـن خـلال اشـتراط أن أن تفعـل الوثـائق. ويمكنهـا 
تمكــين الجهــة المشــترية مــن اســترجاع التكــاليف المتكبــدة بالفعــل في تــوفير الوثــائق، علــى  يهــدف إلى

الاشـــتراء مـــا لا يجـــب  ســـبيل المثـــال، مـــن خـــلال طبعهـــا وإرســـالها بالبريـــد. وينبغـــي أن تبـــين لـــوائح
الســعي إلى اســترجاعه عــن طريــق الســعر المتقاضــى لقــاء الوثــائق، مثــل تكــاليف إعــداد تلــك الوثــائق 

  (بما في ذلك أتعاب الخبراء الاستشاريين وتكاليف الإعلان).
    

    الاستعانة بجهات خارجية والاشتراء المركزيالمتعلقة بمسائل ال  -هاء  
تــدابير وضـع نظـام الاشـتراء واســتخدامه الـتي قـد يكـون لهــا  شـتراءينبغـي أن تعـالج لـوائح الا  -٢٠

النهوج المتبنـّـاة إزاء وضــع نظــام الاشــتراء فــتــأثير تمييــزي وغــير ذلــك مــن العواقــب غــير المستحســنة. 
                                                           

  .٧من التعليق على المادة  ١٢الفقرة   )7(  



 

7 
 

لأطــراف ثالثــة في وضــع نظــام الاتصــال واســتخدام الــنظم الحصــرية،  إشــراكواســتخدامه، مثــل أي 
اركة المـــوردين أو المقـــاولين في إجـــراءات الاشـــتراء. كمـــا أـــا تـــؤثر يكـــون لهـــا تـــأثير مباشـــر علـــى مشـــ

قــرارات علــى نطــاق نظــام الاشــتراء مــن قبيــل فــرض رســوم علــى اســتخدام نظــام مــا يتخــذ مــن علــى 
عمومـــــا وفي فـــــرادى  الاشـــــترائيةالاشـــــتراء وكـــــذلك قـــــرارات الجهـــــات المشـــــترية بشـــــأن اســـــتراتيجياا 

  عمليات الاشتراء.
ــــة أ ويجــــب  -٢١ ــــدا مســــائل الاســــتعانة بالجهــــات الخارجي ــــوائح الاشــــتراء تحدي في أداء ن تعــــالج ل

ــــين المؤسســــات إذا في تضــــارب حــــدوث وظــــائف الاشــــتراء، وخصوصــــا مخــــاطر  دُفعــــت المصــــالح ب
حالــة كــل علــى أســاس   الأطــراف الثالثــةمقــدمي تكنولوجيــا المعلومــات والخــدمات مــن  مســتحقات
ل منصــات الاشــتراء الإلكــتروني، مثــل المناقصــات الإلكترونيــة أجــل صــيانة وتشــغي مــن اســتعانة ــم

أو الاتفاقــات الإطاريــة المفتوحــة، وتــأثير الأطــراف الخارجيــة علــى اســتراتيجيات الاشــتراء، ومشــاكل 
بنــاء المهــارات والخــبرات الكافيــة والاحتفــاظ ــا لــدى الجهــة المشــترية، والمطلوبــة لجملــة أمــور، منهــا 

  .الأطراف الثالثةدمي الخدمات من الإشراف على أنشطة مق
وحيثمـــا تقـــوم أجهـــزة شـــراء مركزيـــة بـــدور الـــوكلاء لجهـــة مشـــترية واحـــدة أو أكثـــر ويُشـــجع   -٢٢

يتســـنى تحقيـــق وفـــورات ضـــخمة، يجـــب أن تضـــمن لـــوائح الاشـــتراء أن  حـــتىالمركـــزي  الشـــراءعلـــى 
ـــيم أن تضـــع لـــوائح ا وينبغـــيتعمـــل تلـــك الترتيبـــات علـــى نحـــو شـــفّاف وفعّـــال.  لاشـــتراء تـــدابير لتقي

والتوحيـــد القياســـي واســـتيعاب مختلـــف احتياجـــات فـــرادى المشـــتريات  الشـــراءالمزايـــا النســـبية لـــذلك 
أن تعـــالج مســـائل تضـــارب لهـــا لمشـــتريات الحكوميـــة. وينبغـــي اســـوق قطاعـــات جميـــع وعلـــى نطـــاق 

بها مـن الرســوم المركزيـة مصـلحة في زيـادة مكاسـ الشــراءالمصـالح بـين المؤسسـات (قـد تكـون لجهـات 
مــن خــلال الإبقــاء علــى الأســعار مرتفعــة وتشــجيع مشــتريات تتجــاوز احتياجــات الجهــة المشــترية). 

المركزيـــة لعمليـــات اشـــتراء مقبلـــة، يجـــب أن تـــدعو لـــوائح الاشـــتراء إلى  الشـــراءوحيثمـــا تخطـــط جهـــة 
الإجـراء بمـا يسـمح تفاعل أوثق مع الهيئـة الـتي يوجـد ـا المسـتخدمون النهـائيون المحتملـون قبـل بـدء 

ودة لجــــ إن باتخــــاذ قــــرار أفضــــل بشــــأن المــــدى المناســــب لتوحيــــد واســــتيعاب الاحتياجــــات المتباينــــة (
المعلومــــات الــــواردة مــــن المســــتخدمين النهــــائيين أهميــــة حاسمــــة. فقــــد لا تكــــون احتياجــــات فــــرادى 

قـــود ممـــا الـــوزارات أو الوكـــالات متطابقـــة، ممـــا يفضـــي إلى حصـــول الـــبعض علـــى مـــردود أفضـــل للن
  دت تلك الاحتياجات دون تحليل كاف).ح يحصل عليه الآخرون إذا وُ 
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  ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق مواد محددة التي مواضيع ال  -اً ثالث  
من القانون النموذجي (أحكام عامة) ، حسب ترتيب  في الفصل الأول

      المواد
    نشر النصوص القانونية   - ٥المادة     

لــوائح الاشــتراء طريقــة وواســطة نشــر النصــوص القانونيــة المشــمولة بــالفقرة أن تحــدد  بيجــ  -١
أو أن تشــــير إلى مصــــادر قانونيــــة تتنــــاول علانيــــة القــــوانين واللــــوائح التنظيميــــة  ٥) مــــن المــــادة ١(

أيضـا  وَجَـبَ إذا تقـرر تحديـد الطريقـة والواسـطة في لـوائح الاشـتراء، فـلتشريعات العامـة. وغيرها من ا
  أن تكفل ما يلي:لى تلك اللوائح ع

في مكـــان عمـــومي ومتـــاح بســـهولة الـــنص علـــى واســـطة أو طريقـــة مركزيـــة للنشـــر   (أ)  
  وعلى نطاق واسع (الجريدة الرسمية أو ما يعادلها)؛

تكــــون المعلومــــات المنشــــورة في واســــطة مركزيــــة وحيــــدة يجــــب أن  ن الــــنص علــــى أ  (ب)  
تنُشــر في وســائط إعلاميــة أخــرى. كمــا  قــدعلومــات الــتي موثوقــة وذات حجّيــة ولهــا أولويــة علــى الم

  قابلة للقراءة والفهم والتفسير والحفظ؛ تظل تلك المعلوماتيجب أن 
أخــرى  إعلاميـةتحـدّد علاقـة تلـك الواسـطة المركزيـة الوحيـدة بوسـائط وضـع قواعـد   (ج)  

الرسميــة الأخــرى  يــةموســائط الإعلاالتنُشــر فيهــا تلــك المعلومــات، والــنص علــى قواعــد النشــر في  قــد
مختلفــــة قبـــل نشــــر المعلومـــات في الواســــطة  يـــة(علـــى ســـبيل المثــــال، حظـــر النشــــر في وســـائط إعلام

المركزيـــــة، واشـــــتراط أن تحتـــــوي نفـــــس المعلومـــــات المنشـــــورة في الوســـــائط المختلفـــــة علـــــى البيانـــــات 
  نفسها)؛
ضـع المثـالي هـو ألاّ الو أن دال أعلاه، - الثاني القسمفي  جاءمعالجة موضوع الرسوم (  (د)  

تفُــرض أي رســوم نظــير الاطــلاع علــى القــوانين واللــوائح وســائر النصــوص القانونيــة الــتي تُطبّــق عمومــاً 
  فيما يتعلق بالاشتراء المشمول بقانون الاشتراء، وكل ما يدُخَل عليها من تعديلات).

ع الجمهــور" أن تــنص لــوائح الاشــتراء كــذلك علــى مــا يســتتبعه شــرطا "تيســير اطــلا ويجــب  -٢
و"الصــون المنهجــي". ومــن الناحيــة العمليــة، فــإن شــرط "تيســير اطــلاع الجمهــور" علــى المعلومــات 

الاطـــلاع يعـــني ضـــرورة أن تكـــون المعلومـــات قابلـــة للوصـــول إليهـــا وقراءـــا دون الحاجـــة إلى طلـــب 
نشــر في . ويــوحي ذلــك بتصــرفات اســتباقية مــن جانــب الســلطات المعينــة في الدولــة (مثــل العليهــا

ور. وشــرط "الصــون الرسميــة) لضــمان أن تصــل المعلومــات المقصــودة إلى الجمهــ يــةوســائط الإعلامال
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ثـة بالفعـل، وبالتـالي  يجـبالسـلطة المعينـة في الدولـة  ن المنهجي" يعني أ أن تضـمن أن المعلومـات محد
  يث يمكن رصد الامتثال.موثوقة: ولا بد من توثيق الطريقة نفسها التي يُستوفى ا هذا الالتزام بح

ولهــا اســتخدامها وإذا رغبــت الدولــة المشــترعة في تشــجيع نشــر نصــوص أخــرى ذات صــلة   -٣
لــــدى المــــوردين والمقــــاولين (مثــــل المبــــادئ التوجيهيــــة أو الأدلــــة الخاصــــة بالاشــــتراء  وأهميتهــــاعملــــي ال

وطنيــة المتّبعـــة في ووثــائق أخــرى تقــدّم معلومــات عــن جوانــب هامــة مــن الممارســات والإجــراءات ال
مجـــال الاشـــتراء، وقـــد تـــؤثرّ في الحقـــوق والالتزامـــات العامـــة للمـــوردين والمقـــاولين)، ينبغـــي أن تحـــدد 

  لنشر التي ينبغي أن تنطبق عليها.وشروط الوائح الاشتراء النصوص الإضافية 
لتزامــات أن تحــدد لــوائح الاشــتراء ماهيـّـة الهيئــات الحكوميــة المســؤولة عــن الوفــاء بالا يجــب  -٤

  التي تقضي ا هذه المادة ما لم يتُناول ذلك في أحكام أخرى من قانون الدولة المشترعة.
    

    الإعلام عن عمليات الاشتراء المحتمَلة في المستقبل القريب   -٦المادة     
ـــوائح الاشـــتراء المحتـــوى المستصـــوب للمعلومـــات المـــراد نشـــرها بمقتضـــى   -١ ينبغـــي أن تتنـــاول ل

. ويشـــير الـــدليل في هـــذا الصـــدد إلى أن إتاحـــة معلومـــات وفـــيرة أو غـــير ذات صـــلة أو هـــذه المـــادة
ض الهــدف مــن نشــر و ا بعنايــة ومفيــدة وذات صــلة، قــد يقــمضــللة، بــدلا مــن معلومــات مخطــط لهــ

ومـن الأمثلـة علـى المعلومـات الواجـب إدراجهـا: الإطـار الـزمني الــذي  )8(هـذا النـوع مـن المعلومـات.
المعلومــات ذات الصــلة بالاشــتراء المخطــط لــه، والــذي قــد يكــون نصــف ســنة أو  ينبغــي أن تشــمله

ســنة واحــدة أو فــترة أخــرى؛ ومحتــوى إشــعار مســبق بعمليــة اشــتراء ممكنــة في المســتقبل؛ والفــرق بــين 
هــذا النــوع مــن الإشــعارات وأنــواع أخــرى مــن الإشــعارات المســبقة بالاشــتراء، مثــل الإشــعار الــذي 

مـــام والـــذي ينُشـــر عـــادة في ســـياق إجـــراءات طلـــب الاقتراحـــات أو الإشـــعار يلـــتمس إبـــداء الاهت
مـــن  ٣٥و ٣٤ المـــادتينالمســـبق بالاشـــتراء المطلـــوب في معظـــم حـــالات الالتمـــاس المباشـــر بمقتضـــى 

  القانون النموذجي.
وينبغــي أن تتنــاول لــوائح الاشــتراء كــذلك شــروطا أخــرى للنشــر، مثــل مكــان ووســيلة نشــر   -٢

 ٥راعـــاة المســـائل المؤكـــد علـــى أهميتهـــا مـــن أجـــل لـــوائح الاشـــتراء بمقتضـــى المـــادة المعلومـــات، مـــع م
  أعلاه.

ينبغـــي أن تتفـــادى لـــوائح  )9(وتماشـــيا مـــع مـــا هـــو مـــذكور في الـــدليل بشـــأن هـــذه النقطـــة،  -٣
الاشتراء فرض اشـتراط لنشـر هـذا النـوع مـن المعلومـات. وينبغـي للـوائح الاشـتراء بـدلا مـن ذلـك أن 

                                                           
  .٦من التعليق على المادة  ٢الفقرة   )8(  
  .٦على المادة  من التعليق ٧الفقرة   )9(  
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هــذا النــوع مــن المعلومــات مــا لم تكــن هنــاك اعتبــارات المتعلقــة بنشــر  العامــةالقاعــدة أن تـنص علــى 
أن يـُــترك للجهـــة المشـــترية أن تقـــرر، علـــى أســـاس كـــل حالـــة علـــى  ، هـــي:تشـــير إلى عكـــس ذلـــك

  حدة، ما إذا كان ينبغي نشر مثل هذه المعلومات.
ة إمكانيـة تقصـير مهلـة تقـديم وقد توفرّ لوائح الاشتراء حوافز لنشر تلك المعلومـات، كإتاحـ  -٤

العطـــاءات في عمليـــات الاشـــتراء المعلـــن عنهـــا مســـبقاً. ويمكـــن أن تشـــير لـــوائح الاشـــتراء أيضـــا إلى 
الحالات التي يكون فيها نشر هذه المعلومات مستصوبا علـى وجـه الخصـوص، وذلـك عنـدما يكـون 

  شتراء حدّا معيّنا.من المتوقّع مثلا اشتراء إنشاءات معقّدة أو عندما تتجاوز قيمة الا
    

    الاتصالات في مجال الاشتراء   - ٧المادة     
 الفكـرتين اللتـين تعـبرّ عنهمـا عبارتـا "الشـائع اسـتخدامها"ينبغي للوائح الاشـتراء أن تشـرح   -١

في اشــتراطات هــذه المــادة بضــرورة أن تكــون وســائل الاتصــال شــائعة الواردتــان و"كاملــة ومتزامنــة" 
 إمكانيـــة الـــربط الشـــبكي فيمـــا مـــثلاً تتـــيح  بحيـــثدين أو المقـــاولين المعنيـــين (الاســـتخدام لـــدى المـــور

) وأن تكــون وســائل الاتصــال المســتخدمة في اً علــى نحــو فعــالتبادليــاســتخداماً بينهــا واســتخدامها 
الاجتماعــات، إضــافة إلى ذلــك، قــادرة علــى ضــمان المشــاركة الكاملــة والمتزامنــة في الاجتماعــات، 

متابعــة جميــع وقــائع الاجتمــاع والتفاعــل الآني مــع ســائر المشــاركين عنــد الاقتضــاء أي القــدرة علــى 
ـــوائح الاشـــتراء خصـــائص وســـائل الاتصـــال الـــتي يمكـــن  ويجـــب. ))٤( ٧(انظـــر المـــادة  أن تتنـــاول ل

للجهـــة المشـــترية أن تســـتخدمها في أنـــواع معينـــة مـــن الاشـــتراء لاســـتيفاء تلـــك الاشـــتراطات. وبـــدلا 
الحلـــول التكنولوجيـــة  ي ين لـــوائح الاشـــتراء، بالأمثلـــة والإشـــارات العمليـــة، أتبـــ يجـــوز أن مـــن ذلـــك

القائمـة في الدولـة المشـترعة في وقــت معـين يلـبي تلــك الاشـتراطات وكيفيـة ذلــك. ويتمثـل ـج آخــر 
في أن تشــترط لــوائح الاشــتراء، حيثمــا تقــرر الجهــة المشــترية اســتخدام وســائل الاتصــال غــير الورقيــة، 

ائل اتصــــال محــــددة تلــــبي اشــــتراطات القــــانون النمــــوذجي هــــذه، في ضــــوء الأوضــــاع اســــتخدام وســــ
  السائدة في الدولة المشترعة في أي مرحلة زمنية معينة.

وينبغـــي أن ترســـي لـــوائح الاشـــتراء قواعـــد واضـــحة فيمـــا يخـــصّ الاشـــتراطات ذات الصـــلة   -٢
ريّة" فيمـــا يخـــص العـــروض، وأن بــــ"الكتابة" و"التوقيـــع" و"الموثوقيـــة" و"الأمـــن" و"الســـلامة" و"الســـ

. كمــا ةبيئــة غــير الورقيــالتســتحدث، عنــد الضــرورة، وســائل مكافئــة وظيفيــاً لمــا هــو متّبــع مــن أجــل 
ينبغـــي لهـــا أن تتنـــاول الحلـــول القانونيـــة الهادفـــة إلى تحقيـــق الدرجـــة الكافيـــة مـــن قابليـــة الاســـتخدام 

ـنُشأة في إجــراءات الاشــتراء وضــمان موثوقيــة والموثوقيــة وإمكانيــة التتبــع والتحقّــق مــن المعلومــات المــ
عــــــدم ربــــــط  الحــــــرص علــــــىتلــــــك المعلومــــــات وســــــلامتها وســــــريّتها حســــــب الاقتضــــــاء. وينبغــــــي 

عــدم فــرض تــدابير أمنيــة أشــد ممــا هــو مطبّــق علــى الاشــتراطات القانونيــة بحالــة تطــور تقــني معيّنــة، و 
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أن تثـني المـوردين أو المقـاولين عـن المشـاركة ؛ لأن تلـك التـدابير يمكـن ةبيئة الورقيالعلى نحو آخر في 
  في الاشتراء غير الورقي.

ومــــــن المســـــــائل المحـــــــددة الأخــــــرى الـــــــتي ينبغـــــــي تناولهــــــا في لـــــــوائح الاشـــــــتراء: (أ) نطـــــــاق   -٣
) مــــن هــــذه المــــادة مــــن اشــــتراط الشــــكل والتنفيــــذ العملــــي للأحكــــام؛ ٢الاســــتثناءات في الفقــــرة (

  م أكثـــــر مـــــن شـــــكل ووســـــيلة للاتصـــــال في أي إجـــــراءات و(ب) المســـــائل الناشـــــئة عـــــن اســـــتخدا
  اشتراء معيّنة.

هنـــاك جوانــب أخــرى وفــروع قانونيـــة ذات صــلة تــرتبط بالمـــادة  )10(وكمــا يلاحــظ الــدليل،  -٤
ـــــة وإدارة الســـــجلات والإجـــــراءات القضـــــائية ٧ ـــــق منهـــــا بالتجـــــارة الإلكتروني ، وخصوصـــــا مـــــا يتعل

لكيــة الفكريــة وحقــوق المؤلــّف. وإضــافة إلى ذلــك، ينبغــي أن والتنــافس وحمايــة البيانــات والســريّة والم
إجـــراءات الاشـــتراء باعتبارهـــا جـــزءا مـــن إطـــار شـــامل لشـــؤون الإدارة الرشـــيدة  عوليـــةيجـــري تنـــاول 

  يتناول شؤون العاملين والمسائل التنظيمية والإدارية لدى الجهة المشترية وفي القطاع العام بأسره.
    

    ردين أو المقاولين مشاركة المو   - ٨المادة     
أن تبــــين لــــوائح الاشــــتراء أو أحكــــام أخــــرى مــــن قــــانون الدولــــة المشــــترعة الأحــــوال  يجــــب  -١

الاســــتثنائية الــــتي يجــــوز فيهــــا للدولــــة المشــــترعة أن تحــــدّ مــــن مشــــاركة فئــــات معينــــة مــــن المــــوردين أو 
  المقاولين في إجراءات الاشتراء.

في حــالات مختلفــة اتخــاذ قــرار بفــرض قيــود علــى يجــوز  )11(وكمــا هــو ملاحَــظ في الــدليل،  -٢
-المشــــــاركة في إجــــــراءات الاشــــــتراء. وقــــــد ينشــــــأ هــــــذا الموقــــــف بســــــبب السياســــــات الاجتماعيــــــة

الاقتصـــــادية للدولـــــة (مثـــــل بـــــرامج التخصـــــيص لصـــــالح المنشـــــآت الصـــــغيرة والمتوســـــطة أو لصـــــالح 
أعــلاه. وهنــاك مســائل  ألــف-القســم الثــانيالكيانــات الآتيــة مــن منــاطق مغبونــة) كمــا أشــير إليــه في 

أخـــرى ـــمّ الدولـــة، مثـــل الســـلامة والأمـــن، قـــد تســـوغ تقييـــد المشـــاركة، علـــى ســـبيل المثـــال بســـبب 
يــؤدي تطبيــق  لا تنفيــذ نظــم العقوبــات الــتي يفرضــها مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة. ومــن ثمّ 

مـــا هـــي الحـــال بالنســـبة إلى هـــذه المـــادة بالضـــرورة إلى الحـــدّ مـــن المشـــاركة علـــى أســـاس الجنســـية (ك
الاشـــتراء المحلـــي). وينبغـــي أن تتنـــاول لـــوائح الاشـــتراء الطائفـــة المتنوعـــة مـــن الحـــالات الـــتي يـــراد أن 

  تشملها هذه المادة كما هو مبين في الدليل.

                                                           
  .٧من التعليق على المادة  ١٣الفقرة   )10(  
  .٨من التعليق على المادة  ٢الفقرة   )11(  
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لدولـة المشـترعة، لـدى وضـع ا يجب علـى )12(وكما يلاحَظ بمزيد من الاستفاضة في الدليل،  -٣
في  عواقــب تلـك السياســات، أن تنظـر في ٨ابير اسـتثنائية بمقتضــى المـادة سياسـات تنطـوي علــى تـد

لمشـاركة المـوردين أو المقـاولين في إجـراءات  تقييـدضوء الالتزامات الدوليـة للدولـة، مـع مراعـاة أن أي 
الاشتراء ينطـوي علـى مخـاطر انتهـاك التزامـات الـدول بالتجـارة الحـرة بمقتضـى الصـكوك الدوليـة ذات 

  )13(مثل اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بالاشتراء الحكومي.الصلة، 
ويجـــوز أن تـــنص لـــوائح الاشـــتراء علـــى عينـــة مـــن إعـــلان تصـــدره الجهـــة المشـــترية بمقتضـــى   -٤

) من هذه المادة. وقـد تحـدد أيضـا الإطـار الـزمني الـذي يتعـين ضـمنه علـى الجهـة المشـترية ٣الفقرة (
، أســباب حــدّها مــن مشــاركة المــوردين أو المقــاولين في إجــراءات أن تقــدم لأي شــخص، عنــد طلبــه

  ) من هذه المادة.٥بموجب الفقرة ( مطلوبالاشتراء، كما هو 
) مـــن هــــذه المـــادة، يجـــوز أن تفــــرض لـــوائح الاشـــتراء علــــى ٥) و(٤وفي ســـياق الفقـــرتين (  -٥

في اتخــاذ قرارهــا بالحــدّ  الجهــة المشــترية اشــتراطا بــأن تــدعم الأســباب والظــروف الــتي اســتندت إليهــا
  من المشاركة بمسوّغات قانونية.

 
    مؤهلات الموردين أو المقاولين   - ٩المادة     

أن تحــــدد لــــوائح الاشــــتراء، مــــا لم تقــــم بــــذلك أحكــــام أخــــرى مــــن قــــانون الدولــــة  يجــــب  -١
الــــتي ظــــروف الالمشــــترعة، مــــا هــــو ســــارٍ مــــن معــــايير أخلاقيــــة ومعــــايير أخــــرى ملائمــــة ووجيهــــة في 

  ) (ب) من هذه المادة والتعليق ذا الصلة).٢مختلف أنواع الاشتراء (انظر الفقرة (كتنف ت
كمــا ينبغــي أن تحــدد الأدلــة المســتندية الملائمــة أو المعلومــات الأخــرى الــتي تطلبهــا الجهــة   -٢

) مــن هــذه المـــادة ٣المشــترية مــن أجــل التحقــق مـــن مــؤهلات المــوردين أو المقــاولين (انظـــر الفقــرة (
 تقارير سنوية مراجعـة (لإثبـات المـوارد الماليـة)، تشملوتلك الأدلة المستندية قد . )لتعليق ذا الصلةوا

وكشـــوفات المخـــزون مـــن المعـــدات وغيرهـــا مـــن المرافـــق الماديـــة، وتـــراخيص ممارســـة أنـــواع معيّنـــة مـــن 
  الأنشطة، وشهادات الامتثال للمعايير المنطبقة وتأكيد الوضع القانوني.

                                                           
  .٨من التعليق على المادة  ٧الفقرة   )12(  
في إطار منظمة التجارة العالمية، الذي تم التفاوض عليه بالتوازي  المتعلق بالاشتراء الحكوميالمتعدد الأطراف الاتفاق   )13(  

كانون   ١٥. وفي ١٩٩٦كانون الثاني/يناير   ١، والذي دخل حيز النفاذ في ١٩٩٤ة أوروغواي في عام مع جول
، توصل المتفاوضون إلى اتفاق بشأن نتائج إعادة التفاوض على الاتفاق. وجرى التأكيد على ٢٠١١الأول/ديسمبر 

ار بشأن نتائج المفاوضات بمقتضى من خلال الاعتماد الرسمي للقر  ٢٠١٢آذار/مارس  ٣٠هذا القرار السياسي في 
. والنصان كلاهما متاحان في )GPA/113( الاتفاق المتعلق بالاشتراء الحكوميمن المادة الرابعة والعشرين من  ٧الفقرة 
   .www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htmالرابط 
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ــــإعلان ذاتي مــــن المــــوردين أو المقــــاولين ويجــــوز أ  -٣ يضــــا للــــوائح الاشــــتراء أن تــــأذن تحديــــدا ب
ينبغـــي أن تحـــدد لـــوائح  الـــةبكـــوم مـــؤهلين للمشـــاركة في إجـــراءات الاشـــتراء المعيّنـــة. وفي تلـــك الح

فعلـــى ســـبيل المثـــال، قـــد يكفـــي  الاشـــتراء الحـــالات الـــتي يكـــون فيهـــا ذلـــك الإعـــلان الـــذاتي كافيـــا.
لى هذا النوع من الإعلانـات عنـد فـتح المناقصـات الإلكترونيـة البسـيطة القائمـة في حـدّ الاعتماد ع

ذاــا مــا دام ارتئــي أن التحقّــق الواجــب مــن امتثــال المــورد أو المقــاول الفــائز لمعــايير التأهيــل المنطبقــة 
  سوف يتمّ بعد المناقصة.

لمعياريــــة في لــــوائح الاشــــتراء، وقــــد تــَــردُِ متطلبــــات التأهيــــل ا وفي بعــــض الولايــــات القضــــائية  -٤
ــــل الأولي/الاختيــــار الأولي/الالتمــــاس  تكتفــــي ولأســــباب  .إلى تلــــك اللــــوائح بالإحالــــةوثــــائق التأهي

بــإيراد جميــع تتعلــق بالشــفافية والمعاملــة المنصــفة والمتســاوية والعادلــة، فــإن القــانون النمــوذجي يقضــي 
ــــائق ذات الصــــلة (انظــــر الفقــــر  ــــات في الوث ــــق ذا الصــــلة مــــن هــــذه المــــادة ٤ة المتطلّب  أن  إلا؛ )والتعلي

) قــــد تُســــتوفى مــــتى أشــــارت ٤الأهــــداف ذات الصــــلة بالسياســــات المنصــــوص عليهــــا في الفقــــرة (
الوثــائق إلى متطلّبــات التأهيــل في مصــادر قانونيــة شــفافة ومتاحــة بيســر (كتلــك المتاحــة باســتخدام 

ــــوائح الاشــــتر  ويجــــبالوصــــلات التشــــعبية).  ــــة أن تــــأذن ل اء ــــذا التوجــــه إذا كــــان مناســــبا في الدول
  المشترعة.

تأهيـــل أو اشــتراطات أو إجـــراءات ويجــب أن تـــأذن لـــوائح الاشــتراء باســـتخدام أي معـــايير   -٥
غـــير مـــبررة موضـــوعيا وتمثـــل تمييـــزاً تجـــاه المـــوَردين أو المقـــاولين أو فيمـــا بيـــنهم، أو أن تشـــترط ذلـــك 

شـترية أن تسـتخدم تلـك المعـايير أو الاشـتراطات أو الإجــراءات الاسـتخدام، لكـي يتسـنى للجهـة الم
) مـــن هـــذه المـــادة بـــالاقتران مـــع ٦في التحقـــق مـــن مـــؤهّلات المـــوَردين أو المقـــاولين (انظـــر الفقـــرة (

. كمـا يمكـن أن تقـدم أمثلـة علـى )والتعليق ذا الصلةالأخيرة) (انظر أعلاه فيما يخص هذه  ٨المادة 
إلى تشـــويه أو ، عمـــدا أو بغـــير قصـــد، قـــد تفضـــيضـــها الجهـــة المشـــترية عمليـــا اشـــتراطات أخـــرى تفر 

  تفاديها. مما يقتضيمشاركة الموردين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، تقييد 
م لــــوائح الاشــــتراء أمثلــــة علــــى معلومــــات غــــير دقيقــــة جوهريــــا أو منقوصــــة   -٦ ويجــــوز أن تقــــد

المعلومـات (انظــر أهليـة المـورد أو المقـاول الــذي يقـدم تلـك  للجهـة المشـترية أن تُســقط تتـيحجوهريـا 
  .والتعليق ذا الصلة) من هذه المادة) (ب) ٨الفقرة (

) (د) من خـلال الـنص علـى أنـه في معظـم ٨لوائح الاشتراء أن تقيد تطبيق الفقرة (لويجوز   -٧
وتجُــرى علــى مراحـــل  تــاً طــويلاً تســتغرق وقدة الـــتي قّــعمليــات الاشــتراء (ربمــا باســتثناء العمليــات المع

معــــاودة التأكيــــد، في مرحلــــة لاحقــــة مــــن إجــــراءات الاشــــتراء، علــــى مــــؤهّلات  لا تكــــونمتعــــددة) 



 

14 

 

 

سوى فيما يخص المـورد أو المقـاول صـاحب واجبةً الموردين أو المقاولين الذين اجتازوا التأهيل الأولي 
  التعليق ذا الصلة).و  من هذه المادة) (د) ٨العطاء الفائز (انظر الفقرة (

، خصوصا ما يتعلق منها بالإعسـار وفـرض ٩وترتبط فروع أخرى من القانون بتنفيذ المادة   -٨
الضــــرائب والتصــــديق القــــانوني وكــــذلك قــــانون الشــــركات والقــــانون الجنــــائي. وقــــد ينطــــوي الامتثــــال 

) مـن هـذه المـادة علـى ) (ب٢للمعايير الأخرى المنطبقة في الـدول المشـترعة المشـار إليهـا في الفقـرة (
تخـص تصاريح أمنية واعتبارات بيئية ومعايير تتعلـق بقـانون العمـل الـدولي وحقـوق الإنسـان ومسـائل 

إطــار قــانون الاشــتراء. ولــذلك، لا بــد مــن ضــمان الاتســاق بــين لــوائح ، لا تنــدرج داخــل الاســتدامة
  الاشتراء واللوائح التي قد توجد في تلك الفروع الأخرى من القانون.

    
عقد  قواعد بشأن وصف الشيء موضوع الاشتراء وأحكام وشروط  - ١٠المادة     

    الاشتراء أو الاتفاق الإطاري 
ل للشــيء وصــف مفصّــيمكــن فيهــا تقــديم لا أن تحــدد لــوائح الاشــتراء الحــالات الــتي  يجــب  -١

تراطات أن تقــدم اشـــبـــفي بدايــة إجـــراءات الاشــتراء ولـــذا يُســمح للجهـــة المشــترية موضــوع الاشـــتراء 
دنيــا بــدلا مــن ذلــك (علــى ســبيل المثــال، في إجــراءات طلــب الاقتراحــات المقــترن بحــوار وإجــراءات 

  .)والتعليق ذا الصلة) (ب) ١الإطاري (انظر الفقرة (الاتفاق 
ويجـــب أن تـــأذن لـــوائح الاشـــتراء باســـتخدام أي معـــايير أو اشـــتراطات أو إجـــراءات يمكـــن   -٢

و المقـاولين في إجــراءات الاشـتراء أو سـبل وصــولهم إليهـا، أو أن تشــترط أن تقيـد مشـاركة المــوَردين أ
ذلــــك الاســــتخدام، لكــــي يتســــنى للجهــــة المشــــترية أن تســــتخدم تلــــك المعــــايير أو الاشــــتراطات أو 

) مــن هــذه ٢الإجــراءات في وصــف الشــيء موضــوع الاشــتراء و/أو فحــص العــروض (انظــر الفقــرة (
. كمـا يمكـن )والتعليـق ذا الصـلةالأخـيرة) ر أعـلاه فيمـا يخـص هـذه (انظ ٨المادة بالاقتران مع المادة 

، عمـــدا أو بغـــير قـــد تفُضـــيأن تقـــدم أمثلـــة علـــى اشـــتراطات أخـــرى تفرضـــها الجهـــة المشـــترية عمليـــا 
 ممـــــا يقتضـــــيشـــــاركة المـــــوردين أو المقـــــاولين في إجـــــراءات الاشـــــتراء، م إلى تشـــــويه أو تقييـــــدقصـــــد، 
  تفاديها.

فيــــد أن تنــــاقش لــــوائح الاشــــتراء مــــدى الصــــلاحية التقديريــــة الممنوحــــة مــــن المقــــد يكــــون و   -٣
أو بـراءة اخـتراع أو تصـميم أو نـوع أو منشـأ للجهة المشترية لاستخدام علامـة تجاريـة أو اسـم تجـاري 

، في وصف الشيء موضوع الاشتراء (انظـر الفقـرة ( مُنتِجمعين أو  والتعليـق  مـن هـذه المـادة) ٤معين
) مــن هــذه المــادة ٤الموصــوفة في الفقــرة ( الضــيقة جــداً ينبغــي لهــا: (أ) معالجــة الظــروف . و )ذا الصــلة

طريقـــة أخـــرى دقيقـــة ومفهومـــة بمـــا يكفـــي لوصـــف حيـــث لا توجـــد الـــتي تـــأذن بـــذلك الاســـتخدام (
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الـــدعوة إلى وصـــف مســـتند إلى المخرجـــات كقاعـــدة )؛ و(ب) خصـــائص الشـــيء موضـــوع الاشـــتراء
اجة لوصـف السـمات البـارزة للشـيء المطلـوب حيـث يلـزم اسـتخدام عامة؛ و(ج) التأكيد على الح

الوصـــــف المســـــتند إلى المـــــدخلات؛ و(د) اشـــــتراط إدراج عبـــــارة "أو مـــــا يعـــــادل ذلـــــك" في وصـــــف 
الشـــيء موضـــوع الاشـــتراء حيـــث تكـــون الإشـــارة إلى علامـــة تجاريـــة معينـــة أو اســـم تجـــاري أو بـــراءة 

 مــن أجــل تحســين  مــراً لا يمكــن تفاديــه أو أمــراً مستصــوباً أاخــتراع أو تصــميم أو نــوع أو منشــأ معــين
فهــم المــوردين أو المقــاولين لاحتياجــات الجهــة المشــترية. وكمــا يلاحــظ الــدليل حيثمــا يوجــد معيــار 
صــــناعة مســــتخدم عمومــــا (يمكــــن تجســــيده في مصــــطلحات تجاريــــة موحــــدة) مــــن شــــأن الســــماح 

ـــن فهـــم باســـتخدام اســـم تجـــاري أو علامـــة تجاريـــة عوضـــا عـــن وصـــ ف تقـــني مفـــرط الطـــول أن يحس
 يكــــون رصــــد مــــدىالمــــوردين أو المقــــاولين لاحتياجــــات الجهــــة المشــــترية. ولكــــن في هــــذه الحالــــة، 

يلــزم في هــذا الصــدد و ضــمانة ضــرورية،  مكافِئــات للشــيء الموصـوفاسـتعداد الجهــة المشــترية لقبــول 
، ويلـــزم تـــوخي هـــذا التكـــافؤتـــوا وضـــع إرشـــادات توضـــح كيـــف يمكـــن للمـــوردين أو المقـــاولين أن يثب

 التكــافؤولــذا ينبغــي أن تتنــاول لــوائح الاشــتراء ســبل إثبــات وتقيــيم  )14(الموضــوعية في هــذا الصــدد.
  .المكافِئاتتشترط على الجهة المشترية أن تقبل أن و 
وتحـــــدد لـــــوائح الاشـــــتراء الســـــمات والاشـــــتراطات والرمـــــوز والمصـــــطلحات الموحـــــدة الـــــتي   -٤

إلى تلــك اللــوائح في صــياغة وصــف الشــيء موضــوع الاشــتراء أو تشــير لمشــترية تســتخدمها الجهــة ا
. ســـمات والاشـــتراطات والرمـــوز والمصـــطلحات الموحـــدةالمصـــدر الـــذي يمكـــن أن توجـــد بـــه تلـــك ال

الجهــة الـتي تســتخدمها وينطبـق الأمــر نفســه علـى المصــطلحات التجاريــة الموحـدة والشــروط الموحــدة 
روط الاشــتراء وأحكــام وشــروط عقــد الاشــتراء أو الاتفــاق الإطــاري صــياغة أحكــام وشــالمشــترية في 
مختلــف وثــائق الاشــتراء: ينبغــي أن تبــين في لــوائح الاشــتراء ســائر الجوانــب ذات الصــلة مــن وفي صــياغة 

 مــن هــذه المــادة) ٥(انظــر الفقــرة ( إلى المصــدر الــذي يمكــن أن توجــد بــه تلــك اللــوائحأن تشــير أو 
  ).والتعليق ذا الصلة

    
    قواعد بشأن معايير التقييم وإجراءاته   - ١١المادة     

يجــوز للــوائح الاشــتراء أن تتوســع في القائمــة الإيضــاحية بمعــايير التقيــيم المنصــوص عليهــا في   -١
بتلـك تفصـلها. بيـد أنـه ينبغـي لهـا أن تتفـادى وضـع قائمـة شـاملة أن  ) مـن هـذه المـادة أو٢الفقرة (

علــى اعتبــار أن دام معيــار معــين أو مجموعــة مــن المعــايير، عــدا الســعر، اســتخالمعــايير أو أن تشــترط 
في الأحـوال كافـة وأن مـن غـير الممكـن سـرد قائمـة جامعـة بمعـايير  بكاملهـامعايير التقيـيم لـن تُطبـق 

                                                           
  .١٠من التعليق على المادة  ٥فقرة ال  )14(  
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التقيـــيم لكـــل أنـــواع الاشـــتراء بغـــضّ النظـــر عـــن مـــدى الشـــمولية المتوخّـــاة في صـــياغتها. ويقـــوم ـــج 
ي، كمــا هــو مــذكور في الــدليل، علــى أن الجهــة المشــترية يمكنهــا أن تطبـّـق معــايير القــانون النمــوذج

) مـا دامـت معـايير التقيـيم ٢تقييم حـتى وإن لم تنـدرج ضـمن الفئـات العريضـة المسـرودة في الفقـرة (
أن تتعلـــق بالشـــيء  ألا وهـــو وجـــوب –) مـــن هـــذه المـــادة ١مســـتوفية للشـــرط المـــذكور في الفقـــرة (

الاشـتراء أن تـدعو إلى قيـام السـلطات المعينـة بإصـدار يجـوز للـوائح  ومع ذلك )15(موضوع الاشتراء.
  قواعد و/أو إرشادات لمساعدة الجهات المشترية على تصميم معايير تقييم مناسبة ووجيهة.

خــبرة المــورد أو المقــاول فيهــا تقيــيم  يجــدروينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تتنــاول الحــالات الــتي   -٢
يتــه وكفاءتـه المهنيــة والإداريـة، وكــذلك خــبرة وموثوقيـة وكفــاءة العـاملين الــذين ســيقومون ومـدى موثوق

. وينطبـق )مـن هـذه المـادة والتعليـق ذا الصـلة) (ج) ٢بتوفير الشيء موضوع الاشتراء (انظـر الفقـرة (
العـادة جـرت علـى اسـتخدام هـذه الأخـيرة  ن ذلك عـادة علـى إجـراءات طلـب الاقتراحـات نظـرا لأ

أجــــل اشــــتراء "خــــدمات مــــن النــــوع الفكــــري" (مثــــل الخــــدمات المعماريــــة والقانونيــــة والطبيــــة مــــن 
 يــارا تقييميــا مهمــا. وبــدلا مــن ذلــكوالهندســية). وفي هــذا النــوع مــن الاشــتراء، لا تُـعَــد التكلفــة مع

التكليــف المحــدد، وجــودة فهــم أداء تــه مــن أجــل وموثوقيمقــدم الخــدمات خــبرة ينصــب التركيــز علــى 
همــــة قيـــــد النظــــر والمنهجيـــــة المقترحـــــة، ومــــؤهلات المـــــوظفين الرئيســـــيين الــــذين يقـــــدمون الخدمـــــة الم

ونقــل المعرفــة، إذ كــان نقلهــا ذا صــلة بالاشــتراء أو كــان جــزءا محــددا مــن المهنيــة والإداريــة، وكفــاءم 
دمات، المـــوظفين الرئيســـيين في أداء الخـــ ضـــمنشـــروط الاشـــتراء وأحكامـــه ومـــدى مشـــاركة المـــواطنين 

  عند الاقتضاء.
وينبغــي للــوائح الاشــتراء أن توضــح أن معــايير التقيــيم هــذه يمكــن أن يؤخــذ ــا، إلى جانــب   - ٣

ومـــع أن . ٩حـــد أدنى مـــن متطلبـــات المهـــارات والخـــبرات، علـــى أـــا معـــايير للتأهيـــل بمقتضـــى المـــادة 
ت المقدمـة مـن مـوردين أو بصـلاحية رفـض الاقتراحـا ٩الجهة المشترية تتمتع بمقتضـى أحكـام المـادة 

تقيــيم الجهــة المشــترية  علــى يتعــين مقــاولين غــير مســتوفين لحــد أدنى فيمــا يخــص المهــارات والخــبرات، 
 بمقــدورمرحلــة الحــوار:  مهــارات وخــبرات المــوردين أو المقــاولين المــؤهلين المســموح لهــم بالمشــاركة في

حــد مقـدمي الخـدمات بخـبرات الآخـرين، وبنـاء علــى الجهـة المشـترية أن تقـارن مـثلاً الخـبرة اللازمـة لأ
 د أو مقـاول معـينهذه المقارنة، قـد تشـعر الجهـة المشـترية بقـدر أكـبر أو أقـل مـن الثقـة في قـدرة مـور
علــى تنفيــذ المشــروع مقارنــةً بغــيره. ولــذلك ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تشــرح اســتخدام هــذه المعــايير  

مـــــن القـــــانون  ٩مـــــؤهلات المـــــوردين أو المقـــــاولين بمقتضـــــى المـــــادة كمعـــــايير دنيـــــا في التحقـــــق مـــــن 

                                                           
  .١١من التعليق على المادة  ٣فقرة ال  )15(  
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يفضـي إلى تقيـيم هـذه المعـايير ممـا   ٤٩و ١١النموذجي  واسـتخدام هـذه المعـايير بمقتضـى المـادتين 
  من جانب الجهة المشترية على أساس تنافسي.

أخـرى مـن قـانون  أحكـامتبينهـا أن تبين لـوائح الاشـتراء أي معـايير اسـتثنائية، مـا لم  ويجب  -٤
يــؤذن للجهــة المشــترية، أو يُشــترط عليهــا، أن تراعيهــا لــدى تقيــيم العــروض، وهــي  ،الــدول المشــترعة

ـــذا لا يـــرجح أن يُســـمح ـــا كمعـــايير تقيـــيم  معـــايير لـــن تتعلـــق عـــادة بالشـــيء موضـــوع الاشـــتراء ول
لتعليـق ذا الصـلة. انظـر مـن هـذه المـادة وا) (أ) ٣() مـن هـذه المـادة (انظـر الفقـرة ٢بمقتضى الفقرة (

 القســمالاشــتراء" في مجــال الاقتصــادية في -"السياســات الاجتماعيــة الجــزء الــوارد تحــت عنــوانأيضــا 
لـــدى تحديـــد تلـــك المعـــايير ينبغـــي تفـــادي الإشـــارات إلى الفئـــات العريضـــة، ألـــف أعـــلاه). و-الثـــاني

) مــن هــذه ٢شــمولة بــالفقرة (مثــل الاعتبــارات البيئيــة، نظــرا لاحتمــال وقــوع تــداخل مــع المعــايير الم
المــادة. فعلــى ســبيل المثــال تتصــل المتطلبــات البيئيــة الخاصــة بإنتــاج الشــيء موضــوع الاشــتراء بــذلك 

تــرخيص وجــود ): ولا يلــزم لــذلك ٢الشــيء ويمكــن بالتــالي إدراجهــا كمعــايير تقيــيم بموجــب الفقــرة (
أقــــل اتصــــالاً بالشــــيء أخــــرى بموجــــب لــــوائح الاشــــتراء أو قــــوانين أخــــرى. وهنــــاك اعتبــــارات بيئيــــة 

  لكن قد يلزم النظر فيها إذا اشترط قانون الدولة المشترعة ذلك أو أذن به. موضوع الاشتراء
وينبغـــي أن تـــنظم لـــوائح الاشـــتراء أيضـــا الكيفيـــة الـــتي قـــد تُســـتخدم ـــا المعـــايير الـــواردة في   -٥

و موضــوعي وشــفّاف. وبمــا ) (أ) في فــرادى عمليــات الاشــتراء لضــمان تطبيقهــا علــى نحــ٣الفقــرة (
اســــتبعاد المــــوردين أو المقــــاولين الأجانــــب  تــــؤدي إلىأن المعــــايير البيئيــــة علــــى وجــــه الخصــــوص قــــد 

تكـــون المعـــايير الوطنيـــة، علـــى ســــبيل المثـــال، أعلـــى مـــن تلـــك الســـائدة في دول أخــــرى)،  مـــا(حيث
عو إلى إصــدار توجيهــات محــددة ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تتنــاول اســتخدام المعــايير البيئيــة، أو تــد

جـــراءات التعـــرض لإـــذا الشـــأن، لضـــمان إمكانيـــة أن تطبـــق الجهـــات المشـــترية تلـــك المعـــايير دون 
  طعن تعطيلية.

لصـــــالح يمكــــن تطبيقــــه هــــامش تفضــــيل أن تــــأذن لــــوائح الاشــــتراء باســـــتخدام أي  ويجــــب  -٦
شــــكل آخــــر مــــن أشــــكال  أيّ أو  ة محليــــاً،، أو لصــــالح الســــلع المنتَجــــالمــــوَردين أو المقــــاولين المحليــــين
أحكـام تتنـاول هـذا الموضـوع ما لم لدى تقييم العروض،  ،الاستخدام التفضيل، أو أن تشترط ذلك

. انظـر )) (ب) مـن هـذه المـادة والتعليـق ذا الصـلة٣(انظـر الفقـرة ( أخرى من قانون الـدول المشـترعة
القسـم الاشـتراء" في مجـال الاقتصـادية في -عية"السياسات الاجتما الجزء الوارد تحت عنوانأيضا في 

ـــاً  ـــوائح الاشـــتراء معـــايير لتحديـــد المـــورد أو المقـــاول "المحلـــي" أعـــلاه).  ألـــف-ثاني وينبغـــي أن تضـــع ل
ولوصـــف الســـلع باعتبارهـــا "منتجـــة محليـــا" (علـــى ســـبيل المثـــال: كوـــا تحتـــوي علـــى حـــدّ أدنى مـــن 

. وفي هـــذا الصـــدد، قـــد تســـاعد أحكـــام الاتفـــاق المتعلـــق المحتـــوى المحلـــي أو القيمـــة المضـــافة المحليـــة)
ــــرامج الأســــعار التفضــــيلية،  ــــة فيمــــا يتعلــــق بالمقاصّــــة وب بالاشــــتراء الحكــــومي لمنظمــــة التجــــارة العالمي
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المتاحــة كتــدابير انتقاليــة تفاوضـــية للبلــدان الناميــة، الـــدول في فهــم الكيفيــة الـــتي يطُبــق مــا عمليـــا 
  قاولين "المحليين" و"المحتوى المحلي".مفهوما الموردين أو الم

ينبغـــي أن تثبـــت لـــوائح الاشـــتراء مقـــدار هـــامش التفضـــيل الـــذي قـــد وعـــلاوة علـــى ذلـــك،   -٧
يختلـــف بـــاختلاف الأشـــياء موضـــوع الاشـــتراء (ســـلع وإنشـــاءات وخـــدمات). كمـــا يجـــب أن تـــنص 

ة للعمــوم، بمــا علــى طريقــة وقواعــد لحســاب وتطبيــق هــامش التفضــيل. (تقــدم مصــادر مختلفــة متاحــ
ويمكــن لطريقــة الحســاب  )فيهــا مصــادر البنــك الــدولي، أمثلــة علــى تطبيــق هــوامش التفضــيل عمليــا.

والتطبيـــق المـــذكورة أن ترتئـــي تطبيـــق هـــامش تفضـــيلي للســـعر أو لعوامـــل النوعيـــة حصـــرا أو للترتيـــب 
فيـة تحقيـق التـوازن العام للعرض المقدم عندما يكـون منطبقـا؛ وسـتود الدولـة المشـترعة أن تبـت في كي

الاقتصــادية. وكمــا أشــير إليــه في -بــين الاعتبــارات المتعلقــة بالنوعيــة وانتهــاج السياســات الاجتماعيــة
الاقتصـــادية -لا بـــد مـــن النظـــر بعنايـــة في التـــأثير التراكمـــي لتطبيـــق المعـــايير الاجتماعيـــة )16(الـــدليل،

  وهوامش التفضيل ومخاطر الازدواجية غير المقصودة.
قائمــة إيضـاحية بالحــالات الـتي لا يكــون فيهـا التعبــير ن تــنص لـوائح الاشــتراء علـى أ ويجـب  -٨

عــن جميــع معــايير التقيــيم غــير الســعرية بقيمــة نقديــة عمليــا أو مناســبا، كمــا في طلــب الاقتراحــات 
أن تبـــين لـــوائح الاشـــتراء أيضـــا ســـبل  ويجـــبمـــن القـــانون النمـــوذجي).  ٤٩المقـــترن بحـــوار (المـــادة 

بـذلك عمليـا. (انظـر القيـام  يمكـني لمعـايير التقيـيم غـير السـعرية بقيمـة نقديـة حيثمـا التحديد الكمّ 
يجـــوز فيهـــا أن تتنـــاول الحـــالات الـــتي كمـــا ينبغـــي   )مـــن هـــذه المـــادة والتعليـــق ذا الصـــلة.) ٤الفقـــرة (

مـن  (ج)) ٥للجهة المشترية أن تدرج معايير التقييم بحسب الترتيب التنازلي لأهميتهـا (انظـر الفقـرة (
طلــب الاقتراحــات المقــترن بحــوار بمقتضــى المــادة ، كمــا في إجــراءات )هــذه المــادة والتعليــق ذا الصــلة

  من القانون النموذجي. ٤٩
    

    قواعد بشأن تقدير قيمة المشتريات   - ١٢المادة     
. وينبغــي لهــا أن المشــترياتع لــوائح الاشــتراء في تنــاول القواعــد بشــأن تقــدير قيمــة سّــينبغــي أن تتو 

ـــع ـــا ضّـــتو  سلســـلة مـــن المشـــتريات المتكـــررةح علـــى وجـــه الخصـــوص الكيفيـــة الـــتي ينبغـــي أن تجم 
المنخفضــة القيمــة علــى مــدى فــترة زمنيــة معيّنــة مراعــاةً للعتبــات المطبّقــة. كمــا ينبغــي أن تــنص علــى 
ضـــمانات أساســـية تحمـــي مـــن التقســـيم المصـــطنع للشـــيء موضـــوع الاشـــتراء، وذلـــك مـــثلا لغـــرض 

 ألا وهـو) (ب) ، ١( ٢٩في المـادة  السـبب المـذكوروء إلى المناقصة المحـدودة بنـاءً علـى تسويغ اللج
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أن الوقــــت والتكلفــــة اللازمــــين لفحــــص وتقيــــيم عــــدد كبــــير مــــن العطــــاءات لا يتناســــبان مــــع قيمــــة 
  الشيء موضوع الاشتراء.

    
    قواعد بشأن لغة الوثائق   - ١٣المادة     

ينبغــــي أن  بلغتــــين أو أكثــــرعامــــة ق الالتمــــاس كقاعــــدة في الــــدول الــــتي تصــــدر فيهــــا وثــــائ  -١
تتضــمن لـــوائح الاشــتراء قاعـــدة مؤدّاهـــا أنــه ينبغـــي أن يكــون المـــورد أو المقـــاول قــادرا علـــى أن يبـــني 
حقوقــه والتزاماتــه علــى أســاس أي مــن هــاتين اللغتــين أو مــن هــذه اللغــات، مــا لم يــنص علــى ذلــك 

وقـــد تــُـدعى الجهـــة المشـــترية كـــذلك إلى أن توضـــح في  المشـــترعة.بالفعـــل قـــانون الاشـــتراء في الدولـــة 
وثــائق الالتمــاس تَسَــاوي حجّيــة هــاتين اللغتــين أو هــذه اللغــات جميعهــا، أو مــا إذا كانــت الأولويــة 

  لإحدى اللغات في حالات عدم الاتساق.
بغـــي أن بـــالنص الـــوارد بـــين معقـــوفتين في الفقـــرة الأولى مـــن هـــذه المـــادة، ينوحيثمـــا يحُـــتفظ   -٢

تحــدد لــوائح الاشــتراء الإعفــاءات مــن القاعــدة العامــة بنشــر الوثــائق الــتي تصــدرها الجهــة المشــترية في 
إجـــراءات الاشـــتراء بلغـــة تُســـتخدم عـــادةً في التجـــارة الدوليـــة. وتشـــمل تلـــك الإعفـــاءات الظـــروف 

ـــــى المـــــادة ٤( ٣٣المشـــــار إليهـــــا في المـــــادة  ـــــق عل ـــــي (انظـــــر التعلي والمشـــــتريات ) ٨): الاشـــــتراء المحل
المنخفضـــة القيمـــة حيـــث يحُتمـــل، في نظـــر الجهـــة المشـــترية، أن يبـــدي المـــوردون والمقـــاولون المحليـــون 

مـن هـذه الوثيقـة للاطـلاع علـى مناقشـة  جـيم-القسم ثانيـاً وحدهم اهتماما بتقديم عروض. (انظر 
  ).ة القيمةالمسائل التي ينبغي معالجتها في لوائح الاشتراء في سياق المشتريات المنخفض

    
قواعد بشأن طريقة ومكان تقديم طلبات التأهل الأولي أو الاختيار   - ١٤المادة     

    أو تقديم العروض والموعد النهائي لتقديمها  الأولي
يجوز للوائح الاشتراء أن تتناول العواقب القانونية التي قد تنشأ عن عدم امتثـال المـوردين أو   -١

طات الجهة المشترية بشأن طريقة ومكان تقديم طلبات التأهّـل الأولي أو الاختيـار المقاولين إلى اشترا
لجهـة المشـترية أن ا يجـب علـىالأولي أو تقديم العروض والموعد النهائي لتقـديمها (علـى سـبيل المثـال، 

(انظـر ، للمتطلبـات المنطبقـة على نحـو آخـرتعيد العرض المقدم بعد الموعد المحدّد أو الذي لا يمتثل، 
  ) والتعليق عليها)).٣( ٤٠على سبيل المثال المادة 

ـــــوائح الاشـــــتراء علـــــى الجهـــــة المشـــــترية أن تضـــــمن تنبيـــــه المـــــوردين أو ويجـــــب   -٢ أن تشـــــترط ل
إلى المقــاولين الــذين قــدّمت إلــيهم في البدايــة وثــائق التأهّــل الأولي أو الاختيــار الأولي أو الالتمــاس 

) مـن هـذه المـادة والمــادتين ٥ات المشـمولة ـذه المـادة (انظـر الفقـرة (تغيـيرات تطـرأ علـى المعلومـ أيّ 
. وإذا كانـــــت تلـــــك الوثـــــائق قـــــد قــُـــدّمت إلى مجموعـــــة غـــــير )) والتعليـــــق عليهـــــا٦( ١٨) و٢( ١٥
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زيـــل مـــن موقـــع  مـــن المـــوردين أو المقـــاولين (علـــى ســـبيل المثـــال مـــن خـــلال عمليـــة تنالهويـــة معروفـــة 
ح الاشـــــتراء علـــــى الأقـــــل ضـــــرورة أن تظهـــــر المعلومـــــات بشـــــأن شـــــبكي)، فيجـــــب أن تشـــــترط لـــــوائ

  زيلها. التغييرات في المكان نفسه الذي أتيح فيه تن
وينبغــي أن تحــدّد لــوائح الاشــتراء مُــددا زمنيــة دنيــا يتعــينّ علــى الجهــة المشــترية الســماح ــا   -٣

اد طلبــام وعروضــهم. (وخصوصـا مــتى أملــت التزاماــا الدوليــة ذلـك) للمــوردين أو المقــاولين لإعــد
وهــذه المــدد الــدنيا ينبغــي أن تقــرر علــى ضــوء كــل طريقــة اشــتراء ووســيلة الاتصــال المســتخدمة ومــا 

ــــا. ــــا أو دولي ــــة بمــــا يكفــــي في عمليــــات  إذا كــــان الاشــــتراء محلي ويجــــب أن تكــــون تلــــك المــــدد طويل
قـــــاولين لإعـــــداد طلبـــــام الاشـــــتراء الدوليـــــة والمعقـــــدة بمـــــا يتـــــيح وقتـــــا معقـــــولا أمـــــام المـــــوردين أو الم

المشــترية صــلاحية تحديــد المــدة النهائيــة في ســياق كــل عمليــة اشــتراء مــع للجهــة  وتــُتركوعروضــهم. 
مراعاة ظروف عملية الاشـتراء المعنيـة، مثـل درجـة تعقـد عمليـة الاشـتراء والمـدى المتوقـّع للتعاقـد مـن 

  الباطن والوقت الذي يستغرقه إرسال الطلبات أو العروض.
وينبغـــــي أن تتنـــــاول لـــــوائح الاشـــــتراء الحـــــالات الـــــتي يصـــــبح فيهـــــا تمديـــــد الموعـــــد النهـــــائي   -٤

ذلــك مســموحا بـــه فيهــا يكــون والحـــالات الــتي المنصــوص عليــه في البدايــة إلزاميــا بمقتضــى القــانون 
ــــــى الجهــــــة المشــــــترية تمديــــــد الموعــــــد النهــــــائي:  ــــــد اشــــــترط القــــــانون النمــــــوذجي عل   ومستصــــــوبا. وق

ل إيضــاحات أو تعــديلات أو محاضــر اجتماعــات عُقــدت مــع المــوردين أو المقــاولين (أ) عنــدما ترُســ
قبــل فــترة قصــيرة مــن موعــد التقــديم النهــائي؛ و(ب) حيثمــا يطــرأ أي تغيــير علــى المعلومــات بشــأن 
الاشــــتراء المنشــــورة في البدايــــة بمــــا مــــن شــــأنه أن تصــــبح تلــــك المعلومــــات غــــير دقيقــــة مــــن الناحيــــة 

) والتعليـق عليهـا). وفي حـالات أخـرى، يكـون تمديـد الموعـد النهـائي ٣( ١٥المـادة  الجوهرية (انظـر
اختياريــا. وللحــدّ مــن مخــاطر تعســف الجهــة المشــترية في اســتخدام هــذه الصــلاحية التقديريــة، ينبغــي 

) مـــن ٤للـــوائح الاشـــتراء أن تضـــع بعـــض تـــدابير الـــتحكم. فعلـــى ســـبيل المثـــال، في ســـياق الفقـــرة (
كـــن أن تعـــالج "الظـــروف الخارجـــة عـــن نطـــاق ســـيطرة [المـــورد أو المقـــاول]" الـــتي مـــن هـــذه المـــادة، يم

أو أكثــــر مـــن تقـــديم طلبــــام أو عروضـــهم في الوقـــت المحــــدّد، واحـــد شـــأا منـــع مــــورد أو مقـــاول 
 وكيفيــة إثبــات تلــك الظــروف، والاســتجابة المفترَضــة للجهــة المشــترية في مثــل تلــك الحــالات. وبينمــا

تــدابير الــتحكم الــدنيا تلــك ســوف تســاعد علــى الحــدّ مــن مخــاطر  ن افظــة علــى المرونــة، فــإينبغــي المح
  .المحاباة

ويجـــوز أن تـــنص لـــوائح الاشـــتراء علـــى استصـــواب تمديـــد الموعـــد النهـــائي بصـــورة خاصـــة في   -٥
الحــالات الــتي تواجــه فيهــا الجهــة المشــترية مخــاطر تحــديات عديــدة إذا لم تمــدد الموعــد النهــائي، علــى 
ســبيل المثــال في حــالات حــدوث أعطــال في نظــام الاتصــالات الخــاص بالجهــة المشــترية. وينبغــي أن 

  نظم الاتصالات وتوزيع المخاطر. التي تصيبتنظم لوائح الاشتراء جوانب أخرى للأعطال 
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    إيضاح وثائق الالتماس وتعديلها   - ١٥المادة     

دة في الحـــالات الـــتي تكـــون فيهـــا وثـــائق أن تتنـــاول لـــوائح الاشـــتراء تطبيـــق هـــذه المـــا يجـــب  -١
الالتمــاس قــد قُــدمت إلى مجموعــة غــير معروفــة الهويــة مــن المــوردين أو المقــاولين (علــى ســبيل المثــال 

زيـل الوثـائق مـن موقـع شـبكي متـاح للاطـلاع العـام). وينبغـي أن تحـدد أن التـزام الجهـة  عن طريـق تن
بوثـــــائق  المتعلقـــــةلين بكـــــل الإيضـــــاحات والتعـــــديلات المشـــــترية بـــــإبلاغ فـــــرادى المـــــوردين أو المقـــــاو 

هـويتهم معروفـة لهـا. أمـا حيثمـا لا تكـون هـويتهم معروفـة، فيجـب علـى  ما دامـتالالتماس ينطبق 
زيــل. ومــن ثم يجــب أن تكــون  الأقــل بيــان الإيضــاحات والتعــديلات في المكــان الــذي أتــيح فيــه التن

 –ابير اســـتباقية مـــن جانـــب الجهـــة المشـــترية لـــوائح الاشـــتراء واضـــحة مـــن حيـــث ضـــرورة اتخـــاذ تـــد
الســـماح للمـــوردين أو المقـــاولين بـــالاطلاع علـــى الإيضـــاحات أو التعـــديلات بنـــاءً علـــى طلـــبهم لا 

  الموردين أو المقاولين لاكتشاف أن إيضاحا قد قُدم أو تعديلا قد أدُخل. فلا سبيل أماميكفي: 
تتخــذ الجهــة المشــترية تــدابير ســريعة بمقتضــى هــذه  أن تــدعو لــوائح الاشــتراء إلى أن ويجــب  -٢

المـــادة بحيـــث يمكـــن للمـــوردين أو المقـــاولين أخـــذ الإيضـــاحات والتعـــديلات في الحســـبان في توقيـــت 
  يسبق الموعد النهائي لتقديم العروض.

 فيأن تتنـــــاول لـــــوائح الاشـــــتراء مفهـــــوم أن تصـــــبح المعلومـــــات "غـــــير دقيقـــــة  يجـــــبكمـــــا   -٣
"التغيـــــير بـــــين مفهــــوم ) مــــن هـــــذه المــــادة، وأن تفـــــرق بينــــه و ٣إليــــه في الفقـــــرة ("، المشـــــار جوهرهــــا

لـة في المكـان نفسـه الـذي  الجوهري" في عملية الاشـتراء. فبينمـا يتطلـب الأول نشـر المعلومـات المعد
ظهــــرت فيــــه المعلومــــات الأصــــلية وتمديــــد الموعــــد النهــــائي لتقــــديم العــــروض، يتطلــــب الثــــاني إلغــــاء 

عملية اشـتراء جديـدة. والمفهومـان كلاهمـا حـدّيان. فـإذا أصـبحت المعلومـات غـير  دءوبالإجراءات 
زاهــة التنــافس وعمليــة  بــن الــتي طــرأت عليهــا علــى نحــو يمــسدقيقــة بالدرجــة الكافيــة نتيجــة التغيــيرات 

. وإذا تـــأثر عــــدد في جوهرهـــاللمـــرء القــــول بـــأن المعلومـــات أصـــبحت غــــير دقيقـــة  جـــازالاشـــتراء، 
أو المقــاولين المحتملــين مــن جــراء تلــك التغيــيرات (نتيجــةً مــثلاً لتغيــير طريقــة تقــديم العــروض  المــوردين

ــــــة في مجتمعــــــات لا تنتشــــــر فيهــــــا وســــــائل الاتصــــــال  ــــــة إلى الصــــــيغة الإلكتروني مــــــن الصــــــيغة الورقي
ـــاً" قـــد طـــرأ علـــى عمليـــة الاشـــتراء.   زداد بشـــدة كمـــا يـــالإلكترونيـــة)، قـــد يُســـتنتج أن "تغيـــيراً جوهري

احتمــــال حــــدوث "تغيــــير جــــوهري" في الاشــــتراء عنــــدما يترتــــب علــــى الإيضــــاحات والتعـــــديلات 
المتعلقة بوثائق الالتماس الأصلية حـدوث تغيـير كبـير علـى الشـيء موضـوع الاشـتراء بحيـث لا تعـود 
بعـــــده الوثـــــائق الأصـــــلية قـــــادرةً علـــــى إخطـــــار المـــــوردين أو المقـــــاولين المـــــرتقبين علـــــى نحـــــو منصـــــف 

  ات الحقيقية للجهة المشترية.بالمتطلّب
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) مــن هــذه المــادة، أن الأحكــام لا ٤وينبغــي أن توضــح لــوائح الاشــتراء، في ســياق الفقــرة (  -٤
مع المـوردين أو المقـاولين أي طلبـات لإيضـاح المعقود تمنع الجهة المشترية من أن تتناول في الاجتماع 

مـــاع أو في أثنائـــه، وردودهـــا علـــى تلـــك وثـــائق الالتمـــاس تكـــون قـــد قـــدمت إليهـــا ســـواء قبـــل الاجت
  الطلبات. وينطبق على تلك الطلبات الالتزام بالحفاظ على سريّة هوية مصدر الطلب.

    
    إيضاح المعلومات المتعلقة بالمؤهلات وإيضاح العروض   - ١٦المادة     

المـوردون أو  يكـونينبغي للوائح الاشـتراء أن تفـرق بـين هـذه المـادة والمـادة السـابقة: فبينمـا   -١
هـــي الـــتي  الجهـــة المشـــترية تكـــونإيضـــاحات بمقتضـــى المــادة الســـابقة،  هـــم الـــذين يطلبـــونالمقــاولون 

اخـــــتلاف إجـــــراء اللـــــوائح . كمـــــا ينبغـــــي أن توضـــــح تتطلـــــب إيضـــــاحات بمقتضـــــى المـــــادة الحاليـــــة
هـة الإيضاحات في إطار هذه المادة عن المفاوضـات (تحظـر هـذه المـادة صـراحة المفاوضـات بـين الج

المشـــــترية وأي مـــــورد أو مقــــــاول بخصـــــوص المعلومــــــات المتعلقـــــة بــــــالمؤهلات أو العـــــروض باســــــتثناء 
مـــن القـــانون النمـــوذجي (انظـــر الفقـــرتين  ٥٢و ٥١و ٥٠و ٤٩المقترحـــات المقدمـــة بمقتضـــى المـــواد 

  ) من هذه المادة)).٥) و(٤(
تنشــأ فيهــا الحاجــة إلى إيضــاح وينبغــي أن تتنــاول لــوائح الاشــتراء المراحــل الزمنيــة الــتي قــد   -٢

أن تحـــدد لهـــا الاشـــتراء. كمـــا ينبغـــي  طرائـــقالمعلومـــات المتعلقـــة بـــالمؤهلات أو العـــروض في مختلـــف 
تنطبــق عليهــا بعــض أحكــام هــذه المــادة. فعلــى ســبيل المثــال تشــترط الفقــرة  لاالاشــتراء الــتي  طرائــق

تكتشــفها أثنــاء فحصــها العــروض  المشــترية أن تُصــحح أي أخطــاء حســابية محضــة ة) علــى الجهــ٢(
الاشـتراء، مثـل طلـب عـروض الأسـعار  طرائـقلا تنطبـق علـى بعـض  أن تلك الأحكامالمقدّمة. بيد 

) ، وطلـــب الاقتراحـــات ٢( ٤٦حيـــث يكـــون تصـــحيح الأخطـــاء الحســـابية محظـــورا بموجـــب المـــادة 
الجوانـــب الماليـــة  ن ذات صـــلة نظـــرا لأتلـــك الأحكـــام المقـــترن بمفاوضـــات متعاقبـــة حيـــث لا تكـــون 

تنطبــــق علــــى مرحلــــة المناقصــــة في المناقصــــات  لاللاقتراحــــات تتبلــــور أثنــــاء المفاوضــــات. كمــــا أــــا 
الإلكترونية حيث قـد تـؤدي الأخطـاء الحسـابية المحضـة إلى الـرفض التلقـائي مـن قِبـل النظـام للعطـاء 

  ).٥( ٥٦ المتضمن لذلك الخطأ أو إلى تعليق المناقصة أو إائها بموجب المادة
وجــب هــذه وينبغــي أن تــنص لــوائح الاشــتراء علــى أمثلــة علــى الإيضــاحات المســموح ــا بم  -٣

ـــة الـــتي قـــد تطـــرأ  ينبغـــي للـــوائح المـــادة. وعلـــى وجـــه الخصـــوص أن تتنـــاول مخـــاطر التغيـــيرات الجوهري
نتيجـــة للســـعي إلى الحصـــول علـــى إيضـــاحات أو تصـــحيح الأخطـــاء الحســـابية، وهـــو أمـــر محظـــور 

ه المـادة. ومـن المستصـوب الـنص علـى قائمـة إيضـاحية بـالتغييرات المحظـورة (تشـير المـادة بموجب هذ
في هــذا الســياق إلى تغيــيرات مــن شــأا أن يصــبح المــورد أو المقــاول غــير المؤهــل مــؤهلا أو العــرض 

  غير المستجيب للمتطلبات مستجيبا وإلى التغيرات في السعر).
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ضـمانات إجرائيـة للحـدّ مـن مخـاطر الممارسـات التمييزيـة،  وينبغي أن ترسي لوائح الاشتراء  -٤
أن توثـــق في الســـجل أي أخطـــاء حســـابية بـــالجهـــة المشـــترية  مطالبـــةعلـــى ســـبيل المثـــال مـــن خـــلال 

  تكتشفها أثناء عملية الفحص والتقييم والخطوات المتخذة بخصوصها.
ه المــادة، اســتنادا وينبغــي أن تتنــاول لــوائح الاشــتراء طريقــة طلــب الإيضــاحات بموجــب هــذ  -٥

. ولا ٢٠إلى إجــراءات استقصــاء العــروض المنخفضــة الأســعار انخفاضــا غــيرَ عــاديّ بمقتضــى المــادة 
  من القانون النموذجي. ٧إجراء كتابي عملا بالمادة استخدام بد من اشتراط 

    
    ضمانات العطاءات   - ١٧المادة     

برر طلــب ضــمانات العطــاءات وأن ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تــنص علــى الحــالات الــتي تــ  -١
 )17(العطـاء ضـمانة مغـالى فيهـا تطلبهـا الجهـة المشـترية. ةتبين الحالات التي يمكن فيها اعتبـار ضـمان

ظـروف بعـض عمليـات الاشـتراء قـد تقـدم هـي نفسـها الضـمانة  ن أتلـك اللـوائح وينبغي أن توضح 
ونيـة. كمـا قـد تشـير القيمـة النسـبية للاشـتراء المطلوبة إلى الجهة المشـترية، كمـا في المناقصـات الإلكتر 

إلى أن تشـــجيع تـــدابير أخـــرى لتحقيـــق الانضـــباط المرغـــوب فيـــه لـــدى تقـــديم العطـــاءات قـــد يكـــون 
الســـبيل الأفضـــل. ويجـــوز أن تقـــدم لـــوائح الاشـــتراء أمثلـــة علـــى الحـــالات الـــتي ينبغـــي فيهـــا النظـــر في 

وحيــث تكــون مزايــا طلــب ضـــمانات  )18(بــدائل ضــمانة العطــاء، مثــل الإعــلان الضـــامن للعــرض،
وهميــة، علــى ســبيل المثــال في طلــب الاقتراحــات المقــترن بحــوار أو المناقصــات الإلكترونيــة حيــث لا 
يمكــن إرغــام المـــوردين أو المقــاولين علــى البقـــاء في عمليــة الحــوار أو تقـــديم العطــاءات (علــى ســـبيل 

دمي العطـاءات بتغيـير أي جانـب مـن جوانـب المثال، في المناقصات الإلكترونيـة، لا يمكـن إلـزام مقـ
عطــاءام، وإنمــا كــل مــا يملكــون عملــه هــو أن يحجمــوا عــن تقــديم العطــاءات)، وبــذلك قــد تصــبح 
ضــمانة العطــاء عديمــة القيمــة في واقــع الأمــر، أو تصــبح في أفضــل الأحــوال غــير ناجعــة مــن حيــث 

  التكاليف.
أن تتنــاول لــوائح  ينبغــيالعطــاء مــبررا، وفي الحــالات الــتي قــد يكــون فيهــا طلــب ضــمانات   -٢

الاشــتراء كيفيــة تطبيــق المتطلبــات في الممارســة العمليــة، وانعكاســاا علــى عمليــة تقــديم العطــاءات، 
الاشـتراء، قـد  طرائـقوخصوصا سـعر العطـاء. وينبغـي أن توضـح لـوائح الاشـتراء أيضـا أنـه في بعـض 

نات العطـاءات مناسـبا، علـى سـبيل المثـال، توجد مرحلة زمنية معينـة قـد يكـون عنـدها طلـب ضـما
  العطاءات الأولية. ولافي المناقصة على مرحلتين يكون ذلك في سياق تقديم العطاءات النهائية 

                                                           
  . في الدليل ١٧من التعليق على المادة  ٥و ٤للاطلاع على الإرشادات حول هذه النقطة، انظر الفقرتين   )17(  
  .في الدليل ١٧ليق على المادة من التع ١٢انظر الفقرة   )18(  
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وينبغي، لـدى الانطبـاق، أن تشـير لـوائح الاشـتراء إلى أي قـانون في الدولـة المشـترعة يحظـر   -٣
 ويجــبدرها جهــة إصــدار في الدولــة المشــترعة. أن تقبــل الجهــة المشــترية ضــمانة العطــاء الــتي لا تصــ

  بمقتضى هذه المادة. فوريةأن تدعو لوائح الاشتراء إلى قيام الجهة المشترية باتخاذ تدابير 
    

    إجراءات التأهيل الأولي   - ١٨المادة     
ـــة أويتعـــين أن تـــنص لـــوائح الاشـــتراء علـــى مكـــان نشـــر الـــدعوة إلى التأهيـــل الأولي (  الجريـــدة الرسمي

ـــقـــع شـــبكي). وكمـــا هـــو مو مو  ةالمنخفضـــ المشـــترياتأعـــلاه في ســـياق  جـــيم-القســـم الثـــانيح في ض 
القيمــة"  ة"المنخفضــ المشــترياتأن تــوفر لــوائح الاشــتراء تفاصــيل بشــأن كيفيــة تفســير  يتعــينالقيمــة، 

لـوائح  من نشر دعـوة للتأهيـل الأولي علـى الصـعيد الـدولي. كمـا ينبغـي أن توضـح الأغراض إعفائه
تراء في هـــذا الســـياق أن انخفـــاض القيمـــة وحـــده لـــيس مســـوغا لاســـتبعاد المـــوردين أو المقـــاولين الاشـــ

): ٨بحــد ذاــم مــن المشــاركة الدوليــة (علــى النقــيض مــن عمليــات الاشــتراء المحلــي المحــددة في المــادة 
هـا دوليـا إذا مـا يمكن للموردين أو المقاولين الدوليين المشاركة في عمليـات الاشـتراء الـتي لم يعُلـن عن

  )19(اختاروا ذلك، كأن يستجيبوا مثلا لإعلان محلي أو منشور على الإنترنت.
    

   إلغاء الاشتراء   - ١٩المادة     
للجهـات المشــترية بشـأن نطــاق صـلاحيتها التقديريــة تفصــيلية ينبغـي أن تــوفر لـوائح الاشــتراء إرشـادات 

أحكـــام  وأيبمقتضـــى كـــل مـــن قـــانون الاشـــتراء  لإلغـــاء إجـــراءات الاشـــتراء والتبعـــات المحتمـــل أن تنشـــأ
  الإدارية. التصرفاتفي الدولة المشترعة يمكن أن تنص على تبعات بشأن  قانونية أخرى

    
    رفض العروض المنخفضة الأسعار انخفاضاً غيرَ عاديّ   - ٢٠مادة ال    

هــة المشــترية أن تشــير لــوائح الاشــتراء إلى القــانون الواجــب التطبيــق الــذي قــد يلُــزم الج يجــب  -١
برفض العرض في حال انطوائه، مـثلاً، علـى أفعـال إجراميـة (مثـل غسـل الأمـوال) أو ممارسـات غـير 
مشــروعة (مثــل عـــدم التقيـّـد بالتزامـــات الحــدّ الأدنى للأجــور أو الضـــمان الاجتمــاعي أو التواطـــؤ)، 

اللــوائح أن توضــح ومــن ثمّ التفريــق بــين تلــك الحــالات وتلــك الــتي تشــملها هــذه المــادة. كمــا ينبغــي 
  العرض المنخفض انخفاضا غير عادي، وخصوصا في سياق العطاءات الدولية.ب المقصود

وينبغـــي أن تــــنظم لـــوائح الاشــــتراء كــــذلك نـــوع المعلومــــات الــــتي يجـــوز للجهــــة المشــــترية أن   -٢
 مــن ٨إلى  ٤تطلبهـا مـن أجــل إجـراءات تبريــر السـعر المشــار إليهـا في هــذه المـادة وفي الفقــرات مـن 

                                                           
  .في الدليل ١٨من التعليق على المادة  ٦و ٥انظر الفقرتين في هذا السياق،   )19(  
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التعليـــق علـــى هـــذه المـــادة في الـــدليل. ويجـــوز أن تبقـــي لـــوائح الاشـــتراء علـــى مرونـــة رفـــض أو قبـــول 
وهـي المرونـة الـتي تقـر بـأن تقيـيم مخـاطر الأداء ينطـوي علـى العرض المنخفض انخفاضا غـير عـادي، 

 بـــدلا مـــن ذلــك أن تضـــع حـــدودا للصـــلاحيةاللــوائح أو قـــد تقـــرر  قــدر كبـــير مـــن الذاتيــة المتأصـــلة؛
  تلك العروض أو رفضها. في قبولالتقديرية 

    
   استبعاد المورد أو المقاول من إجراءات الاشتراء بسبب تقديمه إغراءات  - ٢١المادة     

    أو من جرّاء مزيةّ تنافسية غير منصفة أو بسبب تضارب المصالح 
ــــد مــــا إذا كــــان هنــــا  -١ ــــوائح الاشــــتراء الجهــــة المشــــترية في تحدي ك أســــاس ينبغــــي أن تســــاعد ل

لاســــتبعاد مــــورد أو مقــــاول مــــن إجــــراءات الاشــــتراء علــــى أســــاس إغــــراءات أو مزيــّــة غــــير  وقــــائعي
  ف للمادة.سّ تنافسية أو تضارب في المصالح وذلك من أجل الاحتراز من التطبيق المتع

رت ر إذا قــفـللمفـاهيم المشـمولة ـذه المـادة. تعـاريف وضـع ولا يتطلـب القـانون النمـوذجي   -٢
أن تراعــي الاعتبــارات المثــارة في التعليــق علــى هــذه المــادة  جــاز لهــا لــدول المشــترعة تعريفهــاإحــدى ا

في الــدليل. وحيثمــا توجــد تعــاريف قانونيــة ذات صــلة لهــذه المفــاهيم لــدى دولــة مشــترعة ينبغــي أن 
 ٥للمـــادة  اً تــدعو لــوائح الاشــتراء إلى نشــرها في إطــار النصــوص القانونيــة الــتي تــنظم الاشــتراء وفقــ

أمثلــة علــى مــا  ينبغــي أن تســوق لــوائح الاشــتراء مــن القــانون النمــوذجي. وحيثمــا لا توجــد تعــاريف
فعلــى ســبيل المثــال ينبغــي أن  .ل، ممارســات يــراد أن تغطيهــا هــذه المــادةكّ لا يشــأو ل، كّ ســوف يشــ

ركوا تحظــر لــوائح الاشــتراء علــى الخــبراء الاستشــاريين المشــاركين في صــياغة وثــائق الالتمــاس أن يشــا
أن تـنظم مشـاركة الفـروع في لهـا هـذه الوثـائق. كمـا ينبغـي فيهـا تُسـتخدم  الـتيفي إجراءات الاشتراء 
تقــــوم الممارســــة علــــى تعريــــف الإغــــراء  تراء. وفي بعــــض الولايــــات القضــــائيةنفــــس إجــــراءات الاشــــ

ان أن بالإشـــارة إلى حـــد أدنى؛ وتُشـــجع الـــدول المشـــترعة الـــتي تـــودّ اعتمـــاد هـــذا الـــنهج علـــى ضـــم
  يكون الحدّ مناسبا في الظروف السائدة.

أن تكـــون الإشـــارات في لـــوائح الاشـــتراء إلى فـــروع أخـــرى مـــن قـــانون جـــداً ومـــن المـــرجح   -٣
الدولـــة المشـــترعة، مثـــل قـــوانين مكافحـــة الاحتكـــار، ضـــرورية تجنبـــا لحـــالات لا لـــزوم لهـــا مـــن اللـــبس 

  ة الفساد في الدولة.وعدم الاتّساق والتصوّرات الخاطئة بشأن سياسات مكافح
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    قبول العرض المقدّم الفائز وبدء نفاذ عقد الاشتراء   - ٢٢المادة     
أن تحـــدد لـــوائح الاشـــتراء المـــدة الـــدنيا لفـــترة التوقـــف. وهنـــاك عـــدد مـــن الاعتبـــارات  يجـــب  -١

ن المــدة الــدنيا، بمــا في ذلــك مــا يترتــّب علــى تلــك المــدة مــهــذه الواجــب مراعاــا عنــد تقريــر العامــة 
مـا يترتـب علــى الأخـذ بفــترة توقـف طويلــة  ن أهـداف القــانون النمـوذجي. ورغــم أ تـأثير علـى مجمــل

يأخـــذه المـــورّدون أو المقـــاولون في الاعتبـــار والحســـبان لـــدى تقـــديم عروضـــهم هـــو أمـــر مـــن تكـــاليف 
تاحــة أن تكــون طويلــة بمــا فيــه الكفايــة لإ ينبغــيتلــك الفــترة  ن ولــدى تقريــر المشــاركة مــن عــدمها، فــإ

الوقـــت لتقـــديم أي اعـــتراض علـــى الإجـــراءات. وقـــد تـــودّ الـــدول المشـــترعة أن تحـــدد أكثـــر مـــن مـــدة 
ــدواحــدة لفــترة التوقــف تتناســب مــع مختلــف أنــواع عمليــات الاشــتراء وتراعــي  عمليــة تقيــيم مــا  تعق

حــظ أن تلا ؛ غــير أنــه ينبغــي لتلــك الــدولجــراءات المنطبقــة قــد اتبعــت أم لاإذا كانــت القواعــد والإ
أن الأخــذ بفـــترات زمنيــة مفرطـــة الطــول قـــد يكـــون غــير مناســـب في ســياق المناقصـــات الإلكترونيـــة 
والاتفاقــات الإطاريــة المفتوحــة، الــتي تفــترض إرســاء العقــود بســرعة والــتي يكــون فيهــا عــدد المســائل 

 حـــالات الاشـــتراء . مـــن ناحيـــة أخــرى قـــد تتطلـــبالــتي يمكـــن الاعـــتراض عليهـــا وتعقّــدها محـــدودين
ولعـل مـن المناسـب التعبـير عـن طـول فـترة التوقـّف  المتعلقة بالهياكـل الأساسـية فـترات دراسـة أطـول.

ف. وينبغـي قـّترة التو فـ وقوعهـا أثنـاءتقويميـة تبعـاً لطـول أيـام العطـل واحتمـال اليام الأأيام العمل أو ب
لكــافي للمــوردين أو ألاّ يغيــب عــن البــال أن الهــدف الرئيســي مــن فــترة التوقـّـف هــو إتاحــة الوقــت ا

المقـــاولين للبـــتّ في مســـألة تقـــديم اعـــتراض علـــى القـــرار الـــذي تعتـــزم الجهـــة المشـــترية اتخـــاذه بقبـــول 
الظـروف، بحيـث  اتتيحهـ فـترةع تبعـا لـذلك أن تكـون فـترة التوقـف أقصـر قـومـن المتو  العرض الفـائز.

ـــللا  اض فـــإن الأحكـــام الـــواردة في الفصـــل أمـــا إذا قـُــدّم اعـــتر  دون داع بعمليـــة الاشـــتراء ذاـــا. تخُِ
  لإجراءات الاشتراء وسبل الانتصاف الأخرى. تعليقالثامن من القانون النموذجي تتناول أي 

وينبغـــي أن تبـــين لـــوائح الاشـــتراء اعتبـــارات المصـــلحة العامـــة العاجلـــة الـــتي قـــد تســـوغ عـــدم   -٢
 إنفـــاذت رفـــع الحظـــر عـــن تطبيـــق فـــترة التوقـــف، وأن تضـــمن الاتســـاق في هـــذا الصـــدد مـــع مســـوغا

(انظـــر   ٦٧ومســـوغات رفـــع التعليـــق التلقـــائي بمقتضـــى المـــادة   ٦٥عقـــد الاشـــتراء بمقتضـــى المـــادة 
في ســـــياق  لـــــوحظأدنـــــاه للاطـــــلاع علـــــى مناقشـــــة حـــــول هـــــذه المســـــائل). وكمـــــا  القســـــم العاشـــــر

تراء أيضـا في أعـلاه، ينبغـي أن تنظـر لـوائح الاشـ جـيم-القسـم الثـانيالقيمة في  ةالمنخفض المشتريات
القيمــــة مــــن تطبيــــق فــــترة التوقــــف  ةالمنخفضــــ المشــــترياتمواءمــــة القيمــــة الــــدنيا الــــتي تســــوغّ إعفــــاء 

الـتي تسـوغّ الإعفـاء مـن  القـيم الـدنياخـرى، مثـل الأ) مع القيم الـدنيا ) (ب)٣( ٢٢بمقتضى المادة 
وء إلى إجـــراءات واللجـــ ))٢( ٢٣بموجـــب المـــادة بإرســـاء عقـــود ( المتعلقـــةاشــتراط نشـــر الإشـــعارات 
  ).)٢( ٢٩بموجب المادة طلب عروض الأسعار (
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وينبغــي أن تشــير لــوائح الاشــتراء إلى الظــروف الــتي يجــوز فيهــا اشــتراط عقــد اشــتراء كتــابي،   -٣
آخـــذة في اعتبارهـــا أن شـــرطاً مـــن هـــذا القبيـــل قـــد يكـــون عبئـــا مرهقـــا جـــدا للمـــوردين أو المقـــاولين 

التوقيــــع. وبصــــورة  بشــــأن التحقــــق مــــن صــــحةالمشــــترعة تــــدابير الأجانــــب، وعنــــدما تفــــرض الدولــــة 
ســـلطة  الحصـــول علـــى موافقـــةمماثلـــة، ينبغـــي أن تحـــدد لـــوائح الاشـــتراء الظـــروف الـــتي يُشـــترط فيهـــا 

ـــزوم الحصـــول عليهـــا علـــى عقـــود  أخـــرى علـــى عقـــد الاشـــتراء قبـــل أن يبـــدأ نفـــاذه (كـــأن يقتصـــر ل
  الاشتراء التي تزيد قيمتها على حدّ معين).

عنـدما يتخلـف المـورد أو  المناسـب التصـرفه القـرار بشـأن جّـوينبغـي للـوائح الاشـتراء أن تو   -٤
المقــاول الفــائز عــن توقيــع عقــد الاشــتراء عنــدما يطلــب منــه ذلــك، وأن تنــاقش ســبل تفــادي إســاءة 
اســــتخدام الصــــلاحية التقديريــــة الممنوحــــة إلى الجهــــة المشــــترية في أن تلغــــي الاشــــتراء أو أن ترســــي 

 ٥٧و ٤٣قـــد علـــى العـــرض الفـــائز التـــالي. والاعتبـــارات المثـــارة في الســـياق المماثـــل في المـــادتين الع
  أدناه لها وجاهتها هنا.

  ويجــــــوز أن تنــــــاقش لــــــوائح الاشــــــتراء علــــــى نحــــــو مفيــــــد مســــــائل الــــــرد علــــــى الاستفســــــارات:   - ٥
أن تؤكـد لـوائح الاشـتراء قيمـة بالنسـبة إلى الجهـة المشـترية، يجـوز  اً اختياريـعلـى هـذا الـرد أمـراً الإبقاء  مع

الـــرد علـــى الاستفســـارات، وخصوصـــا في ســـياق الاتفاقـــات الإطاريـــة حيـــث يمكـــن لعمليـــات الاشـــتراء 
أن تـنص علـى الحـد الأدنى مـن ضـمانات مراعـاة لهـا المتكررة أن تسـتفيد مـن العـروض المحسـنة. وينبغـي 

رة خاصـة في سـياق الحاجـة إلى الحفـاظ الأصول القانونية والشفافية، وأن تتناول تلـك الضـمانات بصـو 
  )20(على سريّة المعلومات الحساسة تجاريا أثناء الرد على الاستفسارات.

    
    الإشعار العلني بإرساء عقود الاشتراء أو الاتفاقات الإطارية   - ٢٣المادة     

   )21(يجــــب أن تــــنص لــــوائح الاشــــتراء علــــى طريقــــة نشــــر المعلومــــات المشــــمولة ــــذه المــــادة  -١
ن تــــنظم بالتفصــــيل طريقــــة النشــــر الــــدوري للإشــــعارات الجامعــــة بمــــا أرســــي مــــن عقــــود بموجــــب وأ

  الاتفاق الإطاري.
ويجـــب وتحــدد لـــوائح الاشـــتراء قيمـــة نقديــة دنيـــا لا يطبــّـق اشـــتراط النشــر علـــى أقـــل منهـــا.   -٢

ن جـيم أعـلاه، أن تضـم-الثـاني القسـملوائح الاشتراء لـدى قيامهـا بـذلك، وكمـا هـو مبـين في  على
القيمـــة في الدولـــة المشـــترعة. ويمكـــن للـــوائح الاشـــتراء أن  ةالمنخفضـــ المشـــترياتالاتســـاق في معاملـــة 

                                                           
من التعليق على  ٢٧إلى  ٢٣انظر الفقرات من للاطلاع على الارشادات حول مسائل الرد على الاستفسارات،   )20(  

  .في الدليل ٢٢المادة 
  .في الدليل ٥انظر التعليق على المادة ا من أجل نشر هذا النوع من المعلومات، للاطلاع على المعايير الدني  )21(  
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) ٢تبـــين علـــى نحـــو مفيـــد في هـــذا الســـياق أنـــه بينمـــا يشـــمل الإعفـــاء مـــن النشـــر الـــوارد في الفقـــرة (
دا أن مــن المســتبعد جــ فــإن المنخفضــة القيمــة الــتي ترُســى بموجــب اتفــاق إطــاري،  المشــترياتعقــود 

يشـــمل الاتفاقـــات الإطاريـــة نفســـها لأن القيمـــة الإجماليـــة لعقـــود الاشـــتراء المزمـــع إرســـاؤها بمقتضـــى 
  على الأرجح أي قيمة منخفضة دنيا.اتفاق إطاري تتجاوز 

    
    السرية   - ٢٤المادة     

) مــن هــذه ١يلــزم أن تســرد لــوائح الاشــتراء قائمــة مستفيضــة بالمعلومــات المشــمولة بــالفقرة (  -١
مثـــل معينـــة فيمـــا يخـــص مفـــاهيم  لا ســـيماالمــادة أو علـــى الأقـــل المصـــادر القانونيـــة لهـــذه المعلومــات، 

مــن أجــل حمايــة المصــالح الأمنيــة الأساســية  اً المعلومــات الــتي يُـعَــد عــدم الإفشــاء عنهــا ضــروريمفهــوم 
فـاهيم، إذا لم تـُنظم، للدولة المشترعة، والمعلومات التي قد "يعيق إفشاؤها التنافسَ العادل". وهذه الم

بـدعوى قد تفسرها الجهة المشترية تفسيرا فضفاضا جدا بغرض إعفـاء معلومـات معينـة مـن الإفشـاء 
لـــوائح وهنــا يجـــب علــى أخـــرى معلومــات معينــة باعتبارهـــا ســريّة، قانونيــة . وقــد تحـــدد فــروع ســريتها

شــتراء نفسـها بوضـوح نطــاق أن تحـدد لـوائح الا ينبغــيالاشـتراء أن تحيـل إليهــا؛ وفي حـالات أخـرى، 
  ) من هذه المادة.١المفاهيم ذات الصلة المشار إليها في الفقرة (

، يجوز أن تناقش لوائح الاشتراء التدابير التي يجـب أن باء أعلاه- لوحظ في القسم الثانيوكما   - ٢
المعلومـات السـريّة تتخذها الجهة المشترية فيما يخص الموردين أو المقاولين ومقاوليهم من الباطن لحمايـة 

العامــة المنصــوص عليهــا في الفقــرة الحمايــة القانونيــة في ســياق عمليــة اشــتراء بعينهــا عــلاوة علــى تــدابير 
. كمــا ينبغــي للــوائح الاشـــتراء أن توضــح الحــالات الـــتي قــد تكــون فيهـــا تلــك التــدابير مســـوغة أو )١(

وجـود معلومـات سـريّة حـتى بسـبب و مطلوبة قانونا بسبب الطابع الحساس للشيء موضـوع الاشـتراء أ
لــو لم يكــن الشــيء موضــوع الاشــتراء حساســاً هــو نفســه (مــثلاً عنــدما تنشــأ الحاجــة إلى ضــمان ســريّة 
معلومات بشأن جدول التسليم الزمني أو مكان التسليم) أو كليهمـا معـاً. وقـد يلـزم أن تتضـمن لـوائح 

  أخرى.قانونية الاشتراء إحالات مرجعية إلى فروع 
    

    السجل المستندي لإجراءات الاشتراء   - ٢٥المادة     
ــــات ســــجل صــــارمة لضــــمان دقــــة الســــجل   -١ ــــوائح الاشــــتراء علــــى متطلب ــــنص ل ينبغــــي أن ت

وشموليتــــه حــــتى يصــــبح اســــتخدام الســــجل مــــن قِبــــل المــــوردين أو المقــــاولين المتضــــرّرين وغــــيرهم مــــن 
أن عليهـــا راف مجـــديا وفعـــالا. ويجـــب الهيئـــات المختصـــة لغـــرض الاعـــتراض والمراجعـــة والمراقبـــة والإشـــ

وضــع المعلومــات والوثــائق  وتوقيــتمثــل شــكل ووســائل الاحتفــاظ بالســجل، معيّنــة تتنــاول مســائل 
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 شــــتى فئــــاتفي الســــجل إلى الــــواردة في الســــجل، ونطــــاق الإفشــــاء عــــن المعلومــــات ذات الصــــلة 
  بالاطلاع عليها. المهتمينالأشخاص 

ض علــى الجهــة المشــترية إتاحــة اطــّلاع الأشــخاص المــأذون وينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تفــر   -٢
لهــم فــوراً علــى الأجــزاء ذات الصــلة مــن الســجلات، نظــرا لأن تأجيــل إطلاعهــم عليهــا لحــين بــدء 
نفاذ عقد الاشتراء، مثلاً، قـد يحـرم المـوردين والمقـاولين مـن وسـيلة انتصـاف مهمـة. وبمـا أن الإفشـاء 

أكثـــر إســـهاباً بشـــأن ســـير إجـــراءات الاشـــتراء) قـــد يعـــترض عـــن بعـــض المعلومـــات (مثـــل معلومـــات 
يعيــــق التنــــافس العــــادل والمصــــالح التجاريــــة  إفشــــاءهاالمقــــاولون علــــى أســــاس أن  وأعليــــه المــــوردون 

المشــروعة لأولئــك المـــوردين أو المقــاولين، يجـــوز للــوائح الاشـــتراء أن تشــترط علـــى الجهــة المشـــترية في 
ة أن تخطـــر المـــوردين أو المقـــاولين في وثـــائق الالتمـــاس يالحساســـ الشـــديدةبعـــض عمليـــات الاشـــتراء 

بنيّتهـــــا الإفشـــــاء عـــــن أجـــــزاء مـــــن الســـــجل بشـــــأن ســـــير إجـــــراء الاشـــــتراء ذي الصـــــلة بـــــالموردين أو 
  المقاولين.

أعــــلاه، يلــــزم أن تســــرد لــــوائح الاشــــتراء قائمــــة مستفيضــــة  ٢٤وكمــــا ورد في ســــياق المــــادة   -٣
) من هـذه المـادة أو علـى الأقـل المصـادر القانونيـة لهـذه المعلومـات، ٤قرة (بالمعلومات المشمولة بالف

مــن أجــل  اً مثــل المعلومـات الــتي يُـعَـد عــدم الإفشـاء عنهــا ضـروريمعيّنـة فيمــا يخـص مفــاهيم  لا سـيما
ـــافسَ  حمايـــة المصـــالح الأمنيـــة الأساســـية للدولـــة المشـــترعة، والمعلومـــات الـــتي قـــد "يعيـــق إفشـــاؤها التن

. وهــذه المفــاهيم قــد تفســرها الجهــة المشـــترية تفســيرا فضفاضــا جــدا بغــرض عــدم الإفشـــاء العــادل"
أخــرى معلومــات معينــة قانونيــة . وقــد تحــدد فــروع بــدعوى ســريتهاعــن معلومــات معينــة في الســجل 

ـــوائح الاشـــتراء أن تحيـــل إليهـــا؛ وفي حـــالات أخـــرى  وهنـــا يجـــب علـــىباعتبارهـــا ســـريّة،  أن  ينبغـــيل
) مــن ٤تراء نفســها بوضــوح نطــاق المفــاهيم ذات الصــلة المشــار إليهــا في الفقــرة (تحــدد لــوائح الاشــ

  هذه المادة.
ـــوائح الاشـــتراء جميـــع المعلومـــات المطلـــوب إدراجهـــا في ســـجل إجـــراءات  ويجـــب  -٤ أن تبـــين ل

) ١( ٢٥الاشـتراء إضــافة إلى تلـك المدرجــة صـراحة في القــانون نفسـه (انظــر في هـذا الســياق المــادة 
ى ســــبيل المثــــال قــــد تشــــترط لــــوائح الاشــــتراء تســــجيل تقــــديم العطــــاءات المتــــأخرة في (ث)). فعلــــ

هفــوات تُكتشــف أخطــاء و لإجــراءات الاشــتراء، وتســجيل أي حيــود طفيفــة أو  المســتنديالســجل 
  أثناء فحص وتقييم العطاءات والخطوات المتخذة فيما يتعلق ا.

شــادات الداخليــة المنطبقــة ينبغــي أن تخُــَزن هــي وإذا رأت الدولــة المشــترعة أن القواعــد والإر   -٥
ـــ الوثـــائقالأخـــرى جنبـــاً إلى جنـــب مـــع هـــذا الســـجل وهـــذه  ، جـــاز لهيئـــة اً فيمـــا يخـــص اشـــتراء معين
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الاشــتراء العمــومي أو لهيئــة مشــاة أن تشــترط ذلــك في لوائحهــا أو قواعــدها أو إرشــاداا الخاصــة 
  بالاشتراء.

    
    لوك مدونة قواعد الس  - ٢٦المادة     

تبعـــاً للأعـــراف القانونيـــة المتبعـــة في الـــدول المشـــترعة، يمكـــن اشـــتراع مدونـــة قواعـــد ســـلوك   -١
ــــة القــــانوني الإداري علــــى  خصيصــــا للمــــوظفين المســــؤولين عــــن المشــــتريات كجــــزء مــــن إطــــار الدول

  مستوى لوائح الاشتراء وكجزء منها.
اقتضــت وإذا  ،ئح الاشــتراءمدونــة قواعــد الســلوك علــى نحــو منفصــل عــن لــوا وإذا اشـترُعت  -٢

، يجــب أن تــنص لــوائح الاشــتراء علــى كيفيــة إتاحــة مدونــة قواعــد الســلوك للجمهــور علــى الضــرورة
  )22(وجه السرعة وصيانتها بصورة منهجية.

    
مسائل الينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق التي مواضيع ال  - اً رابع  

القانون النموذجي (طرائق  الفصل الثاني من تثيرها أحكامالتي عامة ال
    الالتماس والإشعارات بالاشتراء)  الاشتراء وشروط استخدامها؛

الـدعوة إلى تقـديم العطـاءات أو غيرهـا يجب أن تحدد لوائح الاشتراء منشـورا يعُلـن فيـه عـن   -١
إشـــعار مســـبق بالاشـــتراء. كمـــا يجـــب أن تحـــدد لـــوائح الاشـــتراء وســـيلة فيـــه مـــن العـــروض أو يظهـــر 

نشــر تلــك الــدعوات والإشــعارات. وقــد تكــون هــذه الوســائط ورقيــة أو إلكترونيــة أو مزيجــا  وكيفيــة
  في الدليل. ٥في التعليق على المادة  على النحو الموضح بإسهابمنهما، 

أن تــنص لــوائح الاشــتراء علــى قواعــد نشــر الــدعوة لتقــديم العطــاءات أو غيرهــا مــن  ويجــب  -٢
لتوزيـــع الـــدولي وبالكيفيـــة واللغـــة اللتـــين تضـــمنان أن تصـــل العـــروض دوليـــا، أي في الوســـائط ذات ا

  .وأن تفهمها تلك الأوساطُ الدعوة إلى أوساط الموردين والمقاولين الدولية 
ويجـــوز أن يُشـــترط أيضـــا في لـــوائح الاشـــتراء علـــى الجهـــات المشـــترية أن تنشـــر الـــدعوة إلى   -٣

لعــدد كبــير مــن المــوردين والمقــاولين تقــديم العطــاءات أو غيرهــا مــن العــروض بوســائل أخــرى تســمح 
بـالاطلاع علـى إجـراءات الاشــتراء. وقـد تشـمل هــذه الوسـائل، مـثلا، عــرض الـدعوة علـى لوحــات 
إعـلان رسميــة ونشـرها في نشــرات العقـود وتعميمهــا علـى غــرف التجـارة والبعثــات التجاريـة الأجنبيــة 

                                                           
التي تتضمن حكماً مماثلاً ينطبق ) من القانون النموذجي ١( ٥انظر في هذا السياق التعليق في الدليل على المادة   )22(  

  على النصوص القانونية التي تُطبق تطبيقاً عاماً.
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البلــد التجاريــة في الخــارج. وفي حــال  في البلــد الــذي تنتمــي إليــه الجهــة المشــترية وعلــى بعثــات هــذا
اســـتخدام الجهـــة المشـــترية وســـائل إلكترونيـــة للإعـــلان والاتصـــال، يمكـــن أن تســـمح لـــوائح الاشـــتراء 

  الالتماس نفسها. وثائقبتضمين الدعوة وصلة شبكية إلى 
ـــــوائح الاشـــــتراء بالتفصـــــيل اســـــتثناءات  ويجـــــب  -٤ لقاعـــــدة العامـــــة بشـــــأن نشـــــر اأن تتنـــــاول ل

ـــا الـــدعوات د ـــن يثـــير علـــى  –ولي أي الاشـــتراء المحلـــي أو عنـــدما تـــرى الجهـــة المشـــترية أن الاشـــتراء ل
الأرجـــح اهتمـــام المـــوردين أو المقـــاولين الأجانـــب بســـبب تـــدني قيمتـــه. وقـــد نوقشـــت المســـائل الـــتي 

في  لــوحظجـيم أعـلاه. وكمـا -القسـم الثـانيالقيمـة في  ةالمنخفضـ المشـترياتيتعـين تناولهـا في سـياق 
 تقريـر مـا يشـكل مشـتريات منخفضـةالمـذكور، يجـب أن تضـمن لـوائح الاشـتراء الاتسـاق في  مالقس

بغــرض تطبيــق الإعفــاءات ذات الصــلة في القــانون النمــوذجي. ومــن المهــم أن توضــح لــوائح القيمــة 
الاشـتراء في هـذا الصــدد أنـه في كلتــا الحـالتين اللتــين ينطبـق فيهمـا الإعفــاء مـن النشــر الـدولي، يجــوز 

ـــــــــــــتي ل ـــــــــــــك أن تصـــــــــــــدر التماســـــــــــــا دوليـــــــــــــا؛ أمـــــــــــــا في الحـــــــــــــالات ال   لجهـــــــــــــة المشـــــــــــــترية مـــــــــــــع ذل
التماســا دوليــا لكــن يرغــب المــوردون أو المقــاولون الأجانــب في المشــاركة تلــك الجهــة لا تصــدر فيهــا 

  السماح لهم بذلك. فيجب(بعد رؤيتهم لإعلان على الإنترنت مثلا)، 
أن تحــدد لــوائح الاشــتراء أســباب اســتخدام  يجــبأعــلاه،  ٨في ســياق المــادة  لــوحظوكمــا   -٥

 وَجَــبالاشــتراء المحلــي؛ وإذا وُجــدت تلــك الأســباب في أحكــام أخــرى مــن قــانون الدولــة المشــترعة، 
  إليها. أن تحيللوائح الاشتراء على 

    
  ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق مواد محددة التي مواضيع ال  - اً خامس  

  (المناقصة المفتوحة) قانون النموذجي من ال من الفصل الثالث
      ، حسب ترتيب المواد

     توفير وثائق الالتماس  - ٣٨المادة     
القســـم مقابـــل وثـــائق الالتمـــاس في  يجـــوز تقاضـــيهاالرســـوم الـــتي ب المتعلقـــةيجـــري تنـــاول الاعتبـــارات 

  وهي ذات صلة في سياق هذه المادة. ؛أعلاهدال -الثاني
    

     ثائق الالتماسمحتويات و   - ٣٩المادة     
إذا لـــزم أن تتضـــمن وثـــائق الالتمـــاس علـــى الأقـــل معلومـــات إضـــافةً إلى تلـــك المدرجــــة في   -١

تشـــير إلى أحكـــام أخـــرى في قـــانون الدولـــة أن القـــانون، وجـــب علـــى لـــوائح الاشـــتراء أن تحـــددها أو 
  .فيها قد تكون تلك المعلومات مدرجةالمشترعة 
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الصــغيرة والمتوســطة  المنشــآتحيثمــا يكــون تشــجيع دة، وفي ســياق الفقــرة (ز) مــن هــذه المــا  -٢
اقتصادية للحكومة المعنية، يجوز للوائح الاشتراء أن تشجّع الجهات المشترية على -سياسة اجتماعية

  النظر فيما إذا كانت ستسمح بتقديم عطاءات جزئية في وثائق الالتماس.
    

     تقديم العطاءات  - ٤٠المادة     
إصـــدار إرشـــادات فيمـــا  أن تـــدعو إلىح الاشـــتراء علـــى إرشـــادات أو ينبغـــي أن تـــنص لـــوائ  -١

غــير ورقيــة. ويلــزم أن تشــترط أن يكفــل نظــام الجهــة  بيئــةيخــص مختلــف جوانــب تقــديم العطــاءات في 
المشــترية، علــى أقــل تقــدير، عــدم تمكــن أي شــخص مــن الاطــلاع علــى محتــوى العطــاءات بعــد أن 

يكفــل ذلــك النظــامُ دد لفــتح العطــاءات رسميــا. كمــا يجــب أن تتلقاهــا الجهــة المشــترية قبــل الوقــت المحــ
الاطــلاع علــى محتــوى العطــاءات في مراحــل  حــقفــتح العطــاءات وقــت فتحهــا رسميــا و  حــق اقتصــارَ 

. الأشــخاص المــأذون لهــم المعروفــة هــويتهم لــدى النظــام بوضــوحعلــى  لاحقــة مــن إجــراءات الاشــتراء
ــــع العمليــــات ذات الصــــلة ويجــــب أيضــــا أن يُصــــمّم النظــــام علــــى نحــــو يســــمح  ــــب مســــار جمي بتعقّ

بالعطـاءات المقدّمـة، بمـا في ذلـك تحديــد وقـت وتـاريخ تلقـي العطــاءات تحديـدا دقيقـا، والتحقّـق ممــن 
 اطلّــــع علــــى العطــــاءات، ومــــن وقــــت هــــذا الاطــــلاع، ومــــا إذا كانــــت العطــــاءات، الــــتي يفُــــترض أن

 ا. وينبغي اتخـاذ تـدابير مناسـبة للتحقّـق مـن الاطلاع عليها غير ممكن، قد تم المساس أو التلاعب
نحـو آخـر غـير مـأذون بـه عنـد فتحهـا  أو التأثير فيها بأي  إتلافهاعدم إمكانية حذف العطاءات أو 

متناسـبة مـع المخـاطر المحتملـة. المستخدمة واستخدامها فيما بعد. وينبغي أن تكون المعايير والطرائق 
تاحــة في المتجاريــة التكنولوجيــات ال شــتىيــة والأمــن باســتخدام ويمكــن تحقيــق درجــة عاليــة مــن الموثوق
الصــغيرة القيمــة والقليلــة المخــاطر. ولــذلك ينبغــي أن  المشــترياتزمــن معــينّ، ولكــن ذلــك لا يناســب 

  )23(.التكاليف منفعةإلى تحليل  هذا الاختياريستند 
ة لتحديــد وقـت التســلم وفي الحـالات الـتي لا يتــيح فيهـا نظـام تســلم العطـاءات أي إمكانيـ  -٢

بدقّة، قد تحتاج الجهة المشترية أن يكـون لـديها عنصـر تقـديري لتحديـد درجـة الدقـّة الـتي يمكـن ـا 
مـــة. غـــير أن هـــذا العنصـــر التقـــديري ينبغـــي أن تنظمـــه لـــوائح  م العطـــاءات المقدتســـجيل وقـــت تســـل

ة الإلكترونيــــة، مــــن أجــــل منــــع إســــاءة الاشــــتراء بــــالرجوع إلى القواعــــد القانونيــــة المطبّقــــة في التجــــار 
  استخدامه وضمان الموضوعية.

تمنــــع المــــوردين أو قــــد ويُســــلم بأنــــه قــــد لا يمكــــن اجتنــــاب وقــــوع أعطــــال في الــــنظم الآليــــة   -٣
لـــوائح الاشـــتراء أن تعـــالج هــــذه  ويجـــب علـــىالمقـــاولين مـــن تقـــديم عطـــاءام قبـــل الموعـــد النهــــائي. 

                                                           
  .في الدليل ٤٠على المادة من التعليق  ٣الفقرة   )23(  



 

33 
 

. فعلـى سـبيل المثـال، وكمـا يبـين شترية خيارات تكفل لهـا معالجتهـاتطرح على الجهة المالحالات وأن 
علـــى الجهـــة المشـــترية أن تقـــرّر مـــا إذا كـــان  كـــان  عطـــل إذا وقـــعفي الـــدليل،  ٤٠التعليـــق علـــى المـــادة 

بالمستطاع إعادة تشغيل النظـام بسـرعة كافيـة لمواصـلة السـير في عمليـة الاشـتراء، وأن تقـرّر، في هـذه 
كـــان مـــن الضـــروري تمديـــد الموعـــد النهـــائي لتقـــديم العطـــاءات. ولكـــن إذا رأت الجهـــة الحالـــة، مـــا إذا  

المشــــترية أن حــــدوث عطــــل في النظــــام ســــوف يحــــول دون ســــيرها قــُــدماً في عمليــــة الاشــــتراء، فإــــا 
تسـتطيع أن تلغـي الاشـتراء وأن تعلــن عـن تنظـيم إجــراءات اشـتراء جديـدة؛ علمــاً بـأن الأعطـال الــتي 

مــــن جــــراّء أفعــــال طائشــــة أو متعمّــــدة مــــن جانــــب الجهــــة المشــــترية، وكــــذلك  الآليــــةم تقــــع في الــــنظ
، يمكــن أن الآليـةعــن أعطـال الــنظم الــتي تنشـأ سـائل المالقـرارات الــتي تتخـذها الجهــة المشـترية لمعالجــة 

نون مــن القــاالفصــل الثــامن تــؤدي إلى لجــوء المــوردين أو المقــاولين المتضــررين إلى الاعــتراض بمقتضــى 
  )24(.النموذجي

    
     العطاءاتفتح   - ٤٢المادة     

لوائح الاشتراء أن تتناول بالتفصيل وسائل وطريقـة حضـور المـوردين أو المقـاولين على  يجب  -١
لــوائح الاشــتراء أن تشــترط علــى  ويجــب علــىجلســة فــتح العطــاءات، ســواء شخصــيا أو افتراضــيا. 

اســــتخدام وســــائل اتصــــال غــــير ورقيــــة في إجــــراءات الجهــــة المشــــترية في الحــــالات الــــتي تقــــرر فيهــــا 
وفــــتح فــــتح العطــــاءات (مكــــان  شــــرائط تحــــدّدالاشــــتراء حصــــريا أو بــــالاقتران بوســــائل ورقيــــة، أن 

تتــــيح اــــال لحضــــور المــــوردين أو المقــــاولين شخصــــيا العطــــاءات وطريقتــــه وتوقيتــــه وإجراءاتــــه) الــــتي 
ل يجــب أن توضــع في الحســبان في تلــك الحــالات، وافتراضــيا. ويجــوز للــوائح الاشــتراء أن تــدرج عوامــ

مثــــل فــــروق التوقيــــت، والحاجــــة إلى تزويــــد الموضِــــع المــــادي لفــــتح العطــــاءات بــــأي وســــائل تكفــــل 
  )25(مشاركة الذين لا يستطيعون الحضور في الموضع المادي أو يختارون موضعاً افتراضياً إلكترونياً.

مثـل أن معينـة أن تتنـاول لـوائح الاشـتراء مفـاهيم  يجـبأعلاه،  ٧في سياق المادة  لوحظوكما   - ٢
" وتضـــمن "مشـــاركة كاملـــة ومتزامنـــة في الاجتماعـــات". الاســـتخدامتكـــون وســـائل الاتصـــال "شـــائعة 

مــن  ٣ولـدى تنـاول هـذا المفهــوم الأخـير، يجـوز للــوائح الاشـتراء أن تسـتند إلى التفســير الـوارد في الفقـرة 
أنـه يجـب أن تتُـاح للمـوردين أو تعبير "مشاركة كاملة ومتزامنـة" عني في الدليل: ي ٤٢المادة التعليق على 

كـل المعلومــات الحرَْفيــة الـتي يفُصــح عنهـا أثنــاء فـتح العطــاءات. وتتضــمّن   لتلقــيالمقـاولين فرصــة متزامنـة 
ويجـــب أيضـــا أن يكـــون مـــن هـــذه المـــادة.  )٣(للفقـــرة  اً وفقـــ تصـــدرالمعلومـــات المعنيـــة الإعلانـــات الـــتي 

                                                           
  .في الدليل ٤٠من التعليق على المادة  ٦الفقرة   )24(  
  .) في الدليل٤( ٧للاطلاع على المزيد من المناقشات بشأن المتطلبات ذات الصلة، انظر التعليق على المادة   )25(  
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اع المـوردين أو المقـاولين التـدخّل في حـال ملاحظـة أي تجـاوزات أو أخطـاء، بالقـدر الـذي كــانوا بمسـتط
وبصــرف النظــر عــن الطريقــة المســتخدمة، ســوف يســتطيعون فعلــه لــو كــانوا حاضــرين حضــوراً ماديــاً. 

نـوا مـن يجب توصيل جميع المعلومات ذات الصلة إلى الموردين أو المقـاولين قبـل وقـت كـاف لكـي يتمكّ 
  ).٤( ٧لأحكام المادة  اً المشاركة في فتح العطاءات، وفق

فـــتح العطـــاءات فيمـــا يخـــص لـــوائح الاشـــتراء أن تضـــع ضــمانات محـــددة علـــى أيضـــا  ويجــب  -٣
النظـام وحـدهم  لـدىلأشـخاص المـأذون لهـم المعروفـة هـويتهم بوضـوح يكـون ل نأمثل: (أ)  ،بنظام آلي

المـادة، دون هـذه مـن  ١في النظـام توقيـت فـتح العطـاءات، وفقـاً للفقـرة في أن يحدّدوا، أو يغيرّوا،  ق الح
ولئــــــك ؛ و(ب) أن يكــــــون لأهاســــــريّتأن يــــــؤدي ذلــــــك إلى النـيْــــــل مــــــن أمــــــن العطــــــاءات وســــــلامتها و 

أن يتـولى لـوائح الاشـتراء في فـتح العطـاءات في التوقيـت المحـدّد. وقـد تقتضـي  ق الأشخاص وحدهم الحـ
والمقصـود بعبـارة متـزامن.  علـى نحـوالأشخاص المـأذون لهـم مهمّـة فـتح العطـاءات اثنان على الأقل من 
في هـــذا الســـياق أن يقـــوم الأشـــخاص المـــأذون لهـــم المعينّـــون، ضـــمن المهلـــة الزمنيـــة  "علـــى نحـــو متـــزامن"

نفســها تقريبــاً، بفــتح العناصــر نفســها الــتي يتكــوّن منهــا العطــاء وبإعــداد ســجلاّت تبــينّ العناصــر الــتي 
أن يؤكّد النظام، قبـل فـتح العطـاءات، أمـن العطـاءات وذلـك ؛ و(ج) ت من العطاء ومتى تمّ ذلكفتُح

الأشـخاص المـأذون لهــم ــا؛ و(د) أن يكـون  مـأذونغـير بـالتحقّق مـن عـدم كشـف أي عمليــة دخـول 
 ســبلتحقّــق مــن موثوقيــة العطــاءات وســلامتها ومــن تقــديمها في الوقــت المنامجهـزين بالوســائل المناســبة ل

تدابير لمنـع النـيْـل مـن سـلامة العطـاءات أو ) أن تتُخذ هـدون القدرة على إجراء أي تغيير عليها؛ و(
منع حذفها أو منع إتلاف النظام عنـد فتحـه إياهـا، مـثلاً مـن خـلال دخـول فـيروس حاسـوبي أو 

 ة آفةأيـب مسـار جميـع العكذلك النظام  ؛ و(و) أن ينُشأ مشامليـات الـتي على نحـو يتـيح تعق
تجــري أثنــاء فـــتح العطــاءات، بمــا فيهـــا تحديــد هويــة الشـــخص الــذي فــتح كـــل عطــاء ومكوّناتـــه، 

  ؛ وتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ ووقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتح كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
أن تظـــلّ إمكانيـــة الاطـّــلاع علـــى العطـــاءات المفتوحـــة محصـــورة في أيضـــا أن يكفـــل النظـــام و(ز) 

 المـراجعينأعضـاء لجنـة التقيـيم أو الأشخاص المأذون لهم بالاطلاع على محتوياـا وبياناـا (مثـل 
  )26(في المراحل اللاحقة من إجراءات الاشتراء).

    
     فحص العطاءات وتقييمها  - ٤٣المادة     

فـــوات الهخطـــاء و والأطفيفـــة اليـــود الحمثـــل معينـــة أن تفســـر لـــوائح الاشـــتراء مفـــاهيم  ينبغـــي  -١
. ويجب أن تؤكد تصحيحهاالنموذجي  من القانون ١٦التي تتناول المادة الأخطاء الحسابية مقارنةً ب

                                                           
  .في الدليل ٤٢من التعليق على المادة  ٧و ٦الفقرتان   )26(  
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أخطاء أو هفوات يمكن تصحيحها دون مسـاس أو حيود لوائح الاشتراء على ضرورة أن تكون أي 
في الخصــائص والأحكــام  اً جوهريـأو تحــويراً مقبولـة، مثــل تلـك الــتي لا تحــدث تغيـيرا  بمضـمون العطــاء

بيد أنه لا يجوز في أي حال من الأحـوال  والشروط وغيرها من المتطلبات المبينة في وثائق الالتماس.
إجراء تصحيح لأخطـاء أو هفـوات ينطـوي علـى تغيـير جـوهري في العـروض المعنيـة، مـن قبيـل جعـل 
المـــورد أو المقـــاول غـــير المؤهـــل مـــؤهلا أو جعـــل العـــرض غـــير المســـتجيب للمتطلبـــات مســـتجيبا لهـــا. 

مقبـول وغـير مقبـول مـن الحيـود والأخطـاء  وينبغي أن تقدم لـوائح الاشـتراء أمثلـة عمليـة علـى مـا هـو
  .والهفوات

التحديــد الكمــي فيمــا يخــص الحيــود الطفيفــة وينبغــي أن تــنص لــوائح الاشــتراء علــى قواعــد   -٢
هــا بحيــث تقييمو  العطــاءاتفحــص علــى النحــو المناســب لــدى والأخطــاء والهفــوات وعلــى مراعاــا 

  يمكن مقارنة العطاءات على نحو موضوعي ومنصف.
لــزم أن تضــع لــوائح الاشــتراء ضــمانات إجرائيــة للحــدّ مــن مخــاطر الممارســات التمييزيــة في وي  -٣

تطبيقات الأحكام بشأن تصحيح الحيود الطفيفـة والأخطـاء والهفـوات وتحديـدها كمّيـا، علـى سـبيل 
أن تــدرج في الســجل أي حيــود طفيفــة وأخطــاء وهفــوات بــالجهــة المشــترية  مطالبــةالمثــال مــن خــلال 

  ناء عملية الفحص والتقييم والخطوات المتخذة فيما يتعلق ا.تُكتشف أث
لجميـــــع مســـــائل الأخطـــــاء أو الإغفـــــالات في العطـــــاءات  المســـــتفيضومـــــن أجـــــل التنـــــاول   -٤

والإيضــاحات والتصـــحيحات الممكنـــة إمــا مـــن قِبـــل الجهـــة المشــترية أو أحـــد المـــوردين أو المقـــاولين، 
انون العقـود وفـروع أخـرى مـن قـانون الدولـة المشـترعة وكـذلك قد يلزم أن تشير لوائح الاشتراء إلى قـ

ـــة المشـــترعة طرفـــا فيـــه مثـــل اتفـــاق منظّمـــة التجـــارة سّـــأن تج د أحكـــام اتفـــاق دولي قـــد تكـــون الدول
  العالمية بشأن الاشتراء الحكومي.

 ه لــوائحُ الاشــتراء الجهــةَ جّــ) مــن هــذه المــادة، ينبغــي أن تو ٦و() ٥وفيمــا يتعلــق بــالفقرتين (  -٥
المشترية فيما يتعلق بالخيارات المتاحة بمقتضى هذه المادة إذا لم يثبت الفائز مؤهلاته مرة أخرى: إما 

الجهة المشترية  إلزامالعطاء الفائز التالي. ويجب  علىعقد الاشتراء  إرساءإلغاء إجراءات الاشتراء أو 
طريقة اشتراء بديلة. ولا ينبغي أن  إلغاء الاشتراء، وخصوصا تكاليف العواقب المترتبة علىأن تقيم ب

قــد يلــزم إلغــاء الاشــتراء علــى ســبيل فى اختيــار العطــاء الفــائز التــالي. تُشــجع الجهــة المشــترية دومــا علــ
المثال عندما يُشتبه في وجود تواطؤ بين المورد أو المقاول الذي يقدم العرض الفائز والمورد أو المقاول 

هـــذا يمكـــن أن يـــؤدي إلى قبـــول العطـــاء المرتفـــع الســـعر  ن الي نظـــرا لأالـــذي يقـــدم العـــرض الفـــائز التـــ
ارتفاعا غـير عـادي. وينبغـي أن تشـترط لـوائح الاشـتراء أن تـدرج الجهـة المشـترية في السـجل تفاصـيل 
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ــذت تلــك الإجــراءات عــلاوة علــى) مــن هــذه المــادة إذا ٦) و(٥الإجــراءات المرتــآة في الفقــرتين ( نُـف 
  ذا الجهة المشترية وأسباب ذلك.القرارات التي اتخ

    
طرائق الاشتراء ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق التي مواضيع ال  -اً سادس  

إجراءات من القانون النموذجي (في الفصل الرابع  المُشار إليها
عروض الأسعار وطلب الاقتراحات غير  المناقصة المحدودة وطلب

      ) المقترن بتفاوض
    المحدودة والالتماس المباشر في طلب الاقتراحات المناقصة    

في ســياق اســـتخدام المناقصـــة المحـــدودة أو طلـــب الاقتراحـــات مـــن أجـــل اشـــتراء أصـــناف غـــير   - ١
أن تتنــاول لــوائح الاشــتراء مســألة تحديــد  يجــبمتاحــة إلا لــدى عــدد محــدود مــن المــوردين أو المقــاولين، 

المشـــترية أن تــــدعو جميــــع المــــوردين أو المقــــاولين القــــادرين الســـوق والضــــمانة الــــتي توجــــب علــــى الجهــــة 
أن تــنظم اللــوائح اشــتراط نشــر إشــعار  ينبغــي المحتملــين إلى تقــديم الأصــناف المشــتراة. وفي هــذا الســياق

مســبق بالاشـــتراء وانعكاســـاته علــى الاشـــتراء، وخصوصـــا مــن حيـــث إنـــه إذا رد علــى الإشـــعار المســـبق 
عروفين من قبلُ، فيجب أن يُسمح لهم بتقديم عطاء أو اقـتراح مـا لم تسـقط موردون أو مقاولون غير م

إجـراء أن تشـترط لـوائح الاشـتراء  يجبأهليتهم أو لم يتبين بوجه آخر عدم امتثالهم لشروط الإشعار. و 
مناقصة مفتوحة مع التماس مفتوح وغير مقيد أو تأهيل أوّلي عندما لا يكون نطاق السـوق معروفـا أو 

تمامــــا، وخصوصــــا فيمــــا يتعلــــق بمجموعــــة المــــوردين أو المقــــاولين الأجانــــب ومــــدى اهتمــــامهم مفهومــــا 
  بإجراءات الاشتراء في الدولة المشترعة.

زيــادة الأعبـاء الإداريــة  مخـاطروينبغـي أن تتنــاول لـوائح الاشــتراء التـدابير الكفيلــة بالحـدّ مــن   -٢
  ١٥و ١٤اول إضـــافي، في ضـــوء المـــادتين وحـــدوث تـــأخّر في الاشـــتراء في حـــال ظهـــور مـــورد أو مقـــ

اللتــين تتطلبــان إتاحــة الوقــت الكــافي للمــوردين أو المقــاولين لتقــديم عروضــهم. وقــد تشــترط لــوائح 
ـــ يطُلـــب فيـــه إلى المـــوردين أو المقـــاولين المهتمـــين تعريـــف  اً الاشـــتراء أن يُضـــمن الإشـــعار المســـبق بيان

ــــل حلــــول موعــــد  ــــائق الالتمــــاس وتقــــديمها إلى المــــوردين أو الجهــــة المشــــترية بأنفســــهم قب إصــــدار وث
  الجهة المشترية. لدىالمقاولين المعروفين 

ـــه لتفـــادي التكـــاليف غـــير المتناســـبة   -٣ الـــتي وفيمـــا يتعلـــق بالالتمـــاس المباشـــر الـــذي يلُجـــأ إلي
مـــة الاشـــتراء، يجـــب أن دراســـة عـــدد كبـــير مـــن العطـــاءات أو الاقتراحـــات مقارنـــة بقيتترتـــب علـــى 

ن خمســة مــثلا، لضــماولــيكن مــن المــوردين أو المقــاولين،  معقــولاً أدنى  عــدداً الاشــتراء  حُ اول لــوائتتنــ
ـــــال، وكـــــذلك الطريقـــــ الموضـــــوعية لاختيـــــار المـــــوردين أو المقـــــاولين الـــــذين ســـــيُدعون  ةَ التنـــــافس الفعّ
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ــــة بالأســــبقية أو ســــحب القرعــــة أو التنــــاوب أو غيرهــــا ــــدأ الأولوي ــــل الأخــــذ بمب مــــن  للمشــــاركة، مث
  وسائل الاختيار العشوائي في سوق من أسواق السلع الأساسية.

    
    طلب عروض الأسعار    

أن تتنــاول لــوائح الاشــتراء باستفاضــة شــروط وقواعــد اســتخدام طريقــة الاشــتراء هــذه  يجــب  -١
ضـمان تـوفير مسـتوى كـاف مـن الشـفافية مسـألة أساسـية، وذلـك نظـرا لأن الاشـتراء  ن مع مراعـاة أ
ه الطريقـــة لا يُشـــترط فيـــه نشـــر إشـــعار مســـبق بالاشـــتراء، وقـــد تكـــون قيمتـــه أدنى مـــن بواســـطة هـــذ

. ٢٣العتبــة فيمــا يتعلــق بكــل واحــد مــن الإشــعارات العلنيــة بإرســاء عقــود الاشــتراء بمقتضــى المــادة 
اؤها بطريقــة الاشــتراء هــذه. ويمكــن أن تر شــاح لــوائح الاشــتراء نــوع الأصــناف المقــرر ضّــأن تو  وينبغــي

اســــتخدام مصــــطلحات تجاريــــة معــــترف ــــا، وخصوصــــا القواعــــد الدوليــــة لتفســــير للــــوائح اتشــــترط 
ـــــة موحـــــدة أخـــــرى شـــــائعة  كـــــالتي   -المصـــــطلحات التجاريـــــة (الإنكـــــوترمز)، أو أي أوصـــــاف تجاري

كيمـا يتسـنى تحديـد الأصـناف المتاحـة في   -تستعمل في أسـواق تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات 
  ة الاشتراء هذه من أجلها بالرجوع إلى معايير القطاع.السوق التي حدّدت طريق

طلـب عـروض  بـدائلوينبغي للوائح الاشتراء أن تفرض علـى الجهـة المشـترية دومـا النظـر في   -٢
خصوصــا حيثمــا أصــبح الاشــتراء الإلكــتروني هــو القاعــدة المتبعــة. وقــد يكــون اســتخدام الأســعار، 

 ةفعّــــالا مــــن حيــــث التكلفـــة بصــــفة خاصــــة في حالــــالطرائـــق الإلكترونيــــة لطلــــب عــــروض الأســـعار 
  القيمة، ويكفل أيضا اختيارا أكثر شفافية. ةالمنخفض المشتريات

أن تــنظم لــوائح الاشــتراء طريقـة تحديــد المشــاركين لضــمان  يجـبوعنـدما لا تتــوافر البــدائل،   -٣
إلى عــــدم اختيــــار المشــــاركين في إجــــراءات طلــــب عــــروض الأســــعار بطريقــــة تقيـّـــد ســــبل الوصــــول 

الأسواق أو تفسح اال أمام إسـاءة اسـتخدام الإجـراءات. وتشـمل الأمثلـة علـى إسـاءة اسـتخدام 
الإجــراءات في هــذا الصــدد اختيــار مــورديْن أو مقــاولينْ معــروفَين بأســعارهما المرتفعــة، أو مــورديْن أو 

و مـــورد أو مقـــاول مقـــاولينْ يقيمـــان في منـــاطق نائيـــة جغرافيـــا، وذلـــك ســـعيا إلى توجيـــه الاشـــتراء نحـــ
ثالــث يقــع عليــه الاختيــار، أو مــوردين أو مقــاولين ينتمــون إلى مجموعــة شــركات أو يخضــعون خلافــا 

إجـراء لـوائح الاشـتراء  ويجـوز أن تشـترطلذلك لشكل من أشـكال المراقبـة الماليـة والإداريـة المشـتركة. 
وردين أو المقــاولين، حيثمــا يتســـنى مقارنــة بــين العــروض في ســياقها التــاريخي والتنـــاوب فيمــا بــين المــ

اشــتراء الأصــناف نفســها بــين الفينــة والأخــرى. وقــد ينُظــر علــى نحــو خــاص إلى اســتخدام الفهــارس 
الإلكترونيـــة مصـــدراً لعـــروض الأســـعار علـــى أنـــه يتـــيح فرصـــة أفضـــل لتحقيـــق الشـــفافية في اختيـــار 

ار، بحيـث يمكـن تقيـيم هـذا الاختيـار الموردين أو المقاولين الـذين يطُلـب مـنهم تقـديم عـروض الأسـع
بالمقارنــة بمــوردين ومقــاولين يعرضــون أصــنافاً ذات صــلة بالموضــوع في فهــارس. كمــا يجــوز أن تشــترط 
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لوائح الاشـتراء نشـر إشـعار مسـبق بالاشـتراء كمـا في حـالات أخـرى مـن الالتمـاس المباشـر، وإن لم 
شــتراء علــى إجــراءات مراقبــة خاصــة تبــين يُشــترط ذلــك في القــانون النمــوذجي. وقــد تــنص لــوائح الا

هويــّـة المـــوردين أو المقـــاولين الفـــائزين مـــن خـــلال هـــذه الطريقـــة، لكـــي يتســـنىّ تقيـــيم قـــرارات إرســـاء 
  العقود المتكرّرة.

    
    الاقتراحات غير المقترن بتفاوضطلب     

المباشــــر في  إضــــافة إلى المســــائل المؤكــــد عليهــــا فيمــــا يتعلــــق بالمناقصــــة المحــــدودة والالتمــــاس  -١
طلــب الاقتراحــات أعــلاه، ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن توضــح الغــرض مــن اســتخدام طريقــة الاشــتراء 

ســتخدم علــى نحــو مفيــد.  تُ هــذه وأن تبــين، مــع الإشــارة إلى الأمثلــة، الحــالات الــتي يمكــن فيهــا أن 
ن التقنيــــــة والنوعيــــــة" وخصــــــائص "الأداء" مــــــأن تحــــــدد نطــــــاق الخصــــــائص "للــــــوائح كمــــــا ينبغــــــي 

الاقتراحــات تحديــدا واضــحا يميّزهــا عــن "جوانبهــا الماليــة". ويقــدم التعليــق علــى طلــب الاقتراحــات 
غــير المقــترن بتفــاوض في الــدليل أمثلــة عمليــة علــى عناصــر الاقتراحــات الــتي قــد تنــدرج ضــمن هــذه 

  )27(الفئة أو تلك.
انون الــتي يتعــين علــى أن تحــدد لــوائح الاشــتراء المعلومــات الــدنيا غــير المدرجــة في القــ يجــبو   -٢

. وحيثمـــا تكـــون تلـــك المعلومـــات محـــددة في أحكـــام في وثـــائق الالتمـــاسالجهـــة المشـــترية أن تـــدرجها 
  إليها.أن تحيل لوائح الاشتراء على  يجبأخرى من قانون الدولة المشترعة، 

 دال-القســم الثــانيوالاعتبــارات المتعلقــة بالســعر المفــروض مقابــل وثــائق الالتمــاس يتناولهــا   -٣
ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن ) (ح) و(ط). ولــذلك ٢( ٤٧أعــلاه، وهــي ذات صــلة في ســياق المــادة 

  تتناولها في سياق طريقة الاشتراء هذه أيضا.
ويجـوز أن تــنص لــوائح الاشــتراء علــى إجــراء تعــديل علــى طريقــة الاشــتراء هــذه، إذا مــا سمــح   -٤

ن مناســبا لاشــتراء أشــياء أبســط: يجــوز للجهــة قــانون الاشــتراء في الدولــة المشــترعة بــذلك، قــد يكــو 
الحـد أو تتجـاوز المشترية اختيار الاقتراح الفائز على أساس السعر المبينّ في الاقتراحات الـتي تسـتوفي 

الأدنى مـــن المتطلبـــات التقنيـــة والنوعيـــة ومتطلبـــات الأداء شـــريطة أن يـــنص علـــى ذلـــك بيـــان معـــايير 
ويمكـــن أن يكـــون هـــذا الـــنهج مناســـبا في الحـــالات الـــتي لا  التقيـــيم في الـــدعوة وطلـــب الاقتراحـــات.

تحتــاج فيهــا الجهــة المشــترية إلى تقيــيم الخصــائص التقنيــة والنوعيــة وخصــائص الأداء للمقترحــات ولا 
إلى إعطائهــا درجــات، بــل تحــدد عتبــة تقــيس علــى أساســها الخصــائص التقنيــة والنوعيــة وخصــائص 

                                                           
فيما يخص طلب الاقتراحات غير  الرئيسية السياساتيةسائل المعام و الوصف يق في الدليل على المن التعل ٢الفقرة   )27(  

  المقترن بتفاوض.
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فــع جــدا بحيــث يصــبح جميــع المــوردين أو المقــاولين الــذين الأداء للمقترحــات، وتكــون في مســتوى مرت
العتبـــة قـــادرين علـــى الأرجـــح علـــى تنفيـــذ عقـــد الاشـــتراء بقـــدر  تلـــكاقتراحـــام  تســـتوفي أو تتجـــاوز

  ويفُـــــــــــــــــــترض، في هــــــــــــــــــــذه الحــــــــــــــــــــالات أيضــــــــــــــــــــا، أن متســـــــــــــــــــاو مــــــــــــــــــــن الكفــــــــــــــــــــاءة تقريبــــــــــــــــــــا. 
  .لا تستدعي الحاجة تقييم أي جوانب مالية للاقتراحات غير السعر

    
طرائق الاشتراء ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق التي مواضيع ال  -اً سابع  

إجراءات من القانون النموذجي (في الفصل الخامس  المُشار إليها
وطلب الاقتراحات المقترن بحوار، وطلب  المناقصة على مرحلتين،

الاشتراء والتفاوض التنافسي، و  الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة،
      ) من مصدر واحد

    عموماً     
تقيـــيم الظـــروف الـــتي تســـتدعي  عنـــديمكـــن للـــوائح الاشـــتراء أن تســـاعد في تعزيـــز الموضـــوعية   - ١

المــذكورة في الفصــل الخــامس. وبمــا أن هــذا التقيــيم يجــري في مرحلــة  الاشــتراءاســتخدام إحــدى طرائــق 
ت مناسبة في تلـك المرحلـة، بمـا في ذلـك مـن أن تضع لوائح الاشتراء ضمانا ينبغيالتخطيط للاشتراء، 

  توثيق مرحلة التخطيط للاشتراء وتسجيلها على نحو كامل. اشتراطخلال 
أن تعـالج مسـألة الاسـتعانة بـالخبراء الخـارجيين الـذين يمكـن تـوفيرهم وينبغي للوائح الاشتراء   -٢

لـــــدخول بنجـــــاح في مركزيـــــا أو مـــــن مصـــــادر أخـــــرى لمســـــاعدة الجهـــــة المشـــــترية في بنـــــاء القـــــدرات ل
مناقشــات أو حــوار أو مفاوضـــات مــع القطـــاع الخــاص، وإيضـــاح احتياجــات الجهـــة المشــترية علـــى 
نحــو يمكــن أن يفهمــه جميــع المشــاركين فهمــا كــاملا ومتســاويا، وتقيــيم العطــاءات والعــروض الناتجــة 

  على النحو الصحيح. احتياجاابما يلبي 
الأدوات الإداريـــــة والهياكـــــل والضـــــمانات علـــــى وينبغــــي للـــــوائح الاشـــــتراء أن تـــــنص أيضــــا   -٣

الإجرائيـــة مـــن أجـــل اســـتخدام طرائـــق الاشـــتراء الـــتي تنطـــوي علـــى تفاعـــل مـــع الســـوق، وخصوصـــا 
تلــك الهادفــة إلى تفــادي إمكانيــة التعســف والفســاد. وعلــى وجــه الخصــوص، في الاشــتراء المنطــوي 

لــــوائح الاشــــتراء علــــى تــــدابير علــــى مســــائل حسّاســــة أو عقــــود عاليــــة التنافســــية، ينبغــــي أن تــــنص 
رقابيــة، بمــا في ذلــك مراجعــة تاليــة للإجــراء، وحضــور مــراقبين مــن خــارج بنُيــة الجهــة المشــترية أثنــاء 
الإجــــراءات، لتقيــــيم اســــتخدام الطرائــــق عمليــــا. وينبغــــي أن ــــدف هــــذه التــــدابير إلى منــــع محابــــاة 

 معلومــات مختلفــة إلى كــل واحــد مــوردين أو مقــاولين معينــين، علــى ســبيل المثــال مــن خــلال تقــديم
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مـــنهم أثنـــاء المناقشـــات أو الحـــوار أو المفاوضـــات، وإلى الحـــدّ مـــن مخـــاطر الكشـــف، ســـهواً أو بغـــير 
  ص الموردين أو المقاولين المتنافسين.تخسهو، عن معلومات حساسة تجاريا 

    
    المناقصة على مرحلتين    

ية في تقيـيم الظـروف الـتي تسـتدعي اسـتخدام ينبغي للوائح الاشتراء أن تساعد الجهة المشتر   -١
أمثلة على استخدامها النـاجح، كمـا في اللوائح طريقة الاشتراء هذه. وقد يكون من المفيد أن تقدم 

المشتريات التكنولوجية المتطورة مثل طائرات الركاب الكبـيرة أو نظـم الاتصـالات أو المعـدات التقنيـة 
امعــات الكبــيرة أو عمليــات التشــييد ذات  مرافــقة، بمــا في ذلــك والمشــتريات المتعلقــة بالبنيــة التحتيــ

لنظــر في اســتخدام إلى الــوائح الاشــتراء الجهــة المشــترية  تــدفعالطبيعــة المتخصصــة. وبصــورة أعــمّ، قــد 
هـــذه الطريقـــة عنـــدما يكـــون مـــن الواضـــح في مرحلـــة التخطـــيط للاشـــتراء أن الحصـــول علـــى المـــردود 

ذا وضـعت الجهـة المشـترية، دون فحـص العـروض الـتي يمكـن أن يقـدمها الأفضل للمال غـير محتمـل إ
الســـوق، وصـــفا كـــاملا للمشـــتريات مـــع بيـــان جميـــع المواصـــفات التقنيـــة، وجميـــع خصـــائص الشـــيء 
موضــــوع الاشــــتراء فيمــــا يتعلــــق بــــالجودة والأداء، وجميــــع جوانــــب الكفــــاءة ذات الصــــلة المطلوبــــة في 

  ام الاشتراء وشروطه.الموردين أو المقاولين، وجميع أحك
ــــه لــــوائح الاشــــتراء الجهــــة المشــــترية بشــــأن جميــــع الاســــتثناءات الــــتي ينبغــــي  وينبغــــي  -٢ أن توج

لـــدى تطبيـــق الأحكـــام العامـــة للمناقصـــة المفتوحـــة الـــواردة في الفصـــل الثالـــث مـــن القـــانون  إجراؤهـــا
   الفقــــرات مــــن النمـــوذجي علــــى المناقصـــة علــــى مـــرحلتين. وتــــرد أمثلــــة علـــى تلــــك الاســـتثناءات في

  من التعليق على إجراءات المناقصة على مرحلتين في الدليل. ٣إلى  ١
بتقــــديم  المتعلقــــةع لـــوائح الاشــــتراء في مســــألة أحكـــام القــــانون النمـــوذجي سّــــويجـــوز أن تتو   -٣

العطــاءات الأوليــة وفحصــها ورفضــها. ويجــوز لهــا بصــورة خاصــة أن تــدرج أســباب رفــض العطــاءات 
) مـــن القـــانون النمـــوذجي  حســـب الاقتضـــاء ٢( ٤٣لى القائمـــة الـــواردة في المـــادة الأوليـــة اســـتنادا إ

(مــع ملاحظــة أن الأســباب الــتي تمــس أســعار العطــاءات لــن تنطبــق نظــرا لأن العطــاءات الأوليــة لا 
  تتضمن أسعارا).

ء هــذه وينبغــي أن توضــح لــوائح الاشــتراء الغــرض مــن المناقشــة الــتي تعُقــد في طريقــة الاشــترا  -٤
المناقشـة لا تنطـوي علـى مفاوضـات ملزمِـة أو مسـاومة مـن أي  ن يعتها، وخصوصـا مـن حيـث إوطب

نوع، وقد تتعلق بأي جانب من جوانب العطـاءات الأوليـة الـتي لم تـُرفض عـدا السـعر. وقـد يكـون 
اختيــاري ولــيس التزامــا: قــد تكــون أمــرٌ إجــراء المناقشــة  ن مــن المفيــد أن تؤكــد لــوائح الاشــتراء علــى أ
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لجهـة المشــترية قــادرة علــى تنقـيح أحكــام الاشــتراء وشــروطه ووضـعها في صــيغتها النهائيــة دون عقــد ا
  العطاءات الأولية المتلقّاة. وذلك استناداً إلىالمناقشة، 

جميــــع أمــــام ح لــــوائح الاشــــتراء مفهــــوم إتاحــــة فرصــــة متســــاوية للمناقشــــة ضّــــأن تو  وينبغــــي  -٥
ـــل المـــوردون أو وت المـــوردين أو المقـــاولين المعنيـــين. عـــني "الفرصـــة المتســـاوية" في هـــذا الســـياق أن يعامَ

المقــــاولون علــــى قــــدم المســــاواة في حــــدود مــــا يســــمح بــــه شــــرط تفــــادي الإفصــــاح عــــن المعلومــــات 
ويجـــب أن تـــنص لـــوائح الاشـــتراء علـــى تـــدابير تتـــيح  الواجـــب كتماـــا والحاجـــة إلى تجنّـــب التواطـــؤ.

 وجــوبشـرط مـن شـروط القـانون، ومــن ذلـك علـى سـبيل المثـال رصـد امتثـال الجهـة المشـترية لهــذا ال
  تسجيل وحفظ تفاصيل المناقشات مع كل مورد أو مقاول.

مخــاطر الكشــف، ســهواً أو بغــير ســهو، عــن  ن تتضــمن لــوائح الاشــتراء تحــذيرا بــأ ويجــب أن  -٦
مرحلــة المناقشــات ص المــوردين أو المقـاولين المتنافســين قــد تنشـأ، لا في تخــمعلومـات حساســة تجاريـا 

فحســــب، وإنمــــا أيضــــا لــــدى صــــياغة اموعــــة المنقحــــة لأحكــــام الاشــــتراء وشــــروطه. واتســــاقا مــــع 
ـــة للمـــوردين أو  ٢٤أحكـــام المـــادة  ، يجـــب علـــى الجهـــة المشـــترية أن تحـــترم ســـريّة الاقتراحـــات التقني

ت عمليـة مـن أجـل المقاولين في جميع مراحل العمليـة. ويجـب أن تـنص لـوائح الاشـتراء علـى إرشـادا
تحقيــــق ذلــــك، كــــأن تحظــــر علــــى الجهــــة المشــــترية الكشــــف عــــن مصــــدر المعلومــــات المســــتخدمة في 

حـــة فيمـــا يخـــص الموضـــوع، وأن تشـــترط قّ نيـــة والنوعيـــة وخصـــائص الأداء المنصـــياغة الخصـــائص التق
حــــــــة لمتطلبــــــــات الاشــــــــتراء، اســــــــتخدام رمــــــــوز قّ ، في الأحكــــــــام والشــــــــروط المنتتفــــــــادىعليهــــــــا أن 
  ات يتفرد ا مورد أو مقاول بعينه.ومصطلح
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    طلب الاقتراحات المقترن بحوار    
ينبغي للوائح الاشتراء أن تساعد الجهة المشترية في تقيـيم الظـروف الـتي تسـتدعي اسـتخدام   -١

أمثلة على استخدامها النـاجح، كمـا في اللوائح طريقة الاشتراء هذه. وقد يكون من المفيد أن تقدم 
ادف إلى إيجــاد حلــول مختلفــة، كثــيرا مــا تكــون ابتكاريــة، لمســائل تقنيــة. وقــد تكــون هــذه الاشــتراء الهــ

الطريقة مناسبة مـثلا في اشـتراء الأعمـال المعماريـة أو الإنشـائية أو أعمـال البنيـة التحتيـة، حيـث يـتم 
الســـعي إلى الاقتصـــاد في اســـتهلاك الطاقـــة وغـــير ذلـــك مـــن أهـــداف الاشـــتراء المســـتدامة. وفي تلـــك 
الحالات يمكن أن يكون هناك العديد من الحلول الممكنة لتلبيـة احتياجـات الجهـة المشـترية: فـيمكن 
ـــار مـــواد متنوّعـــة واســـتخدام مصـــدر مـــا للطاقـــة بـــدل مصـــدر آخـــر (طاقـــة الـــريح بـــدل الطاقـــة  اختي
 الشمسية أو بدل أنواع الوقـود الأحفـوري). ولا يكـون هنـاك تعقيـد علـى المسـتوى التقـني بالضـرورة:

ففي مشاريع البنية التحتية، مثلاً، قد تكون هناك مواقع وأنواع مختلفة من الإنشاءات تمثّل المتغيرّات 
الرئيســية. وقــد يلــزم إيجــاد حــل مصــمم وفــق الغــرض المقصــود في المشــاريع الأقــل تعقيــدا، علــى ســبيل 

معينــة كــأن  المثــال، نظــام اتصــالات مــن أجــل حفــظ الســجلات القانونيــة قــد يســتلزم تــوفير سمــات
يكــون الوصــول إليــه متاحــاً لأمــد طويــل، وحيــث يكــون التفــوق التقــني أمــراً جوهريــاً. وفي جميــع هــذه 
الحــالات، لا يمكــن تقيــيم جاذبيــة الحلــول والمهــارات والخــبرات الشخصــية للمــوردين أو المقــاولين إلا 

تلــبيّ احتياجــات الجهــة الحوار أساســي مــن أجــل تحديــد ونيــل أفضــل الحلــول الــتي فــبواســطة الحــوار؛ 
مع الموردين أو المقاولين مرتفعة،  حوارالتكاليف المترتبّة على عدم الدخول في  ن المشترية. ولذلك فإ

  .واضحة جليةالعملية هذه في حين تكون المكاسب الاقتصادية انية من الانخراط في 
ســـتخدم فيهـــا هـــذه الطريقـــة. وينبغــي أن تحـــدد لـــوائح الاشـــتراء الحـــالات الــتي لا يجـــب أن تُ   -٢

ونظــراً لأن الحــوار ينطــوي عــادة علــى إجــراءات معقّــدة وتســتغرق وقتــاً طــويلاً، فينبغــي ألاّ تُســتخدم 
هذه الطريقة للأصناف البسيطة التي تُشترى في العادة بواسطة طرائق اشتراء لا تنطـوي علـى تفاعـل 

شـتراء هـذه أن تنطبـق مـثلاً علـى الحـالات الـتي مع الموردين أو المقاولين. وليس الهدف من طريقـة الا
تستدعي إجراء مفاوضات بسبب الاستعجال أو بسبب عدم وجود أساس تنافسي كاف (إذ يجُيـز 
القانون النموذجي في هذه الحالات استخدام المفاوضات التنافسية أو الاشتراء مـن مصـدر واحـد). 

خّى إلاّ خفـض الأسـعار، علـى النحـو المقـرّر في ولا تتناول هـذه الطريقـة نـوع المفاوضـات الـتي لا تتـو 
طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة. ولا يقُصد ـا أن تنطبـق في الحـالات الـتي تحتـاج فيهـا 
الجهة المشترية إلى صقل احتياجاا الاشـترائية وتتـوخى صـياغة مجموعـة واحـدة مـن أحكـام الاشـتراء 

اســتخدام  ينبغــي هنــاأساســها تقــديم العطــاءات، حيــث  وشــروطه (تشــمل المواصــفات)، يمكــن علــى
  إجراءات المناقصة على مرحلتين.
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شــــروط اســــتخدام المناقصــــة علــــى مــــرحلتين وطلــــب  فيوبـــالنظر إلى أوجــــه التشــــابه الكثــــيرة   -٣
سماما، ينبغي أن تولي الجهة المشترية اهتماما خاصا لتوضـيح الغـرض في الاقتراحات المقترن بحوار و 

م هذه الطريقة بدلا من المناقصة على مرحلتين. وتكمـن إحـدى أبـرز السـمات الرئيسـية من استخدا
لطريقة الاشتراء هذه في غياب أي مجموعة واحدة كاملة من أحكام الاشتراء وشروطه تتجـاوز الحـد 
الأدنى مــن المتطلبــات الــتي تقُــيم العــروض النهائيــة علــى أساســها. ولكــي تــتمكن الجهــة المشــترية مــن 

خدام إجراءات طلب الاقتراحات المقـترن بحـوار، عليهـا أن تخلـص إلى أن صـياغة مجموعـة كاملـة است
حـــوار مـــع إجـــراء ممـــا يقتضـــي واحـــدة مـــن شـــروط الاشـــتراء وأحكامـــه أمـــر متعـــذّر أو غـــير مناســـب، 

  عملية الاشتراء. حتى تنجحالموردين أو المقاولين 
ن الجهــة المشــترية صــياغة وصــف تقــني كامــل يقتضــي مــيقُصــد ــذا الإجــراء أن وبينمــا لا   -٤

للشـــيء موضـــوع الاشـــتراء، يجـــب ألا تُســـتخدم هـــذه الطريقـــة بـــديلاً للتحضـــير المناســـب للاشـــتراء. 
ولــذا يجــب أن تــدرج لــوائح الاشــتراء المســائل الــتي يتعــين تناولهــا في مرحلــة التخطــيط للاشــتراء كــي 

التقنيـة الـدنيا وغيرهـا مـن المتطلبـات مـن أجـل  تُستخدم الطريقة بنجاح، كـأن يـتم تحديـد المتطلبـات
  المشروع التي لا يمكن تغييرها أثناء الحوار. وملامحالمشروع 

 وينبغــــي للــــوائح الاشــــتراء أن توضــــح الغــــرض مــــن الحــــوار المعقــــود في طريقــــة الاشــــتراء هــــذه  -٥
   أن الحـــــوار قـــــد يتعلـــــق بـــــأي جانـــــب مـــــن جوانـــــب المقترحـــــات،وطبيعـــــة هـــــذا الحـــــوار، وخصوصـــــا 

بمــا فيهــا الســعر. وبينمــا قــد ينصــبّ التركيــز الأساســي للحــوار عــادة علــى الجوانــب التقنيــة والنوعيــة 
وجوانـــــب الأداء، أو القضـــــايا القانونيـــــة أو غيرهـــــا مـــــن المســـــائل الداعمـــــة، فـــــإن الشـــــيء موضـــــوع 

انــب الاشــتراء وأحــوال الســوق قــد يتيحــان للجهــة المشــترية اســتخدام الســعر باعتبــاره جانبــاً مــن جو 
الحوار، بل قد يشجّعاا على ذلـك. وفضـلاً عـن ذلـك، قـد يتعـذر في بعـض الحـالات الفصـل بـين 

  المعايير السعرية والمعايير غير السعرية.
أيضــا أن توضــح لــوائح الاشــتراء أن الحــوار لا يقُصــد منــه إجــراء مفاوضــات ملزمِــة  ويتعــين  -٦

أن تــدرج لــوائح الاشــتراء متطلبــات  نبغــيويأو المســاومة مــن جانــب أي طــرف مــن أطــراف الحــوار. 
إجـــراء حـــوار متـــزامن، مـــن قبيـــل أن لجميـــع المـــوردين والمقـــاولين الـــذين حـــددم الجهـــة المشـــترية مـــن 

لأحكــام الالتمــاس وشــروطه الحــق في الحصــول علــى فرصــة متســاوية  اً الحــوار وفقــالمشــاركة في أجــل 
عاقبـــة، وأن الحــوار ســـوف يجريــه موظفـــو الاشـــتراء للمشــاركة في الحـــوار، وأنــه لا توجـــد مناقشــات مت

أنفســهم أو لجــان تفاوضــية مكونــة مــن مــوظفي الاشــتراء أنفســهم في أوقــات مختلفــة مــع مــوردين أو 
  مقاولين مختلفين.
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إلى آلية موافقـة مسـبقة مـن أجـل اسـتخدام طريقـة الاشـتراء وإذا اشترُعت الأحكام الداعية   -٧
ــــوائح وجــــب )28(هــــذه، ــــنظم ل ــــازات الممنوحــــةالاشــــتراء  أن ت في إجــــراءات الاشــــتراء لســــلطة  الامتي

ـــة المشـــترعة في القـــانون، ولا ســـيما إذا كانـــت هـــذه  الامتيـــازات ستســـقط الموافقـــة الـــتي تعينهـــا الدول
ســتمتد لتشــمل  مالموافقــة علــى اســتخدام طريقــة الاشــتراء هــذه أعلــى الجهــة المشــترية  عنــد حصــول

تنــاول الإجــراءات. وينبغــي للــوائح الاشــتراء،  أســلوبشــراف علــى أيضــاً شــكلاً مــا مــن أشــكال الإ
لـــدى معالجتهـــا هـــذه المســـائل، أن تـــولي اهتمامـــا خاصـــا للحاجـــة إلى تفـــادي تضـــارب المصـــالح في 

ها سُـنف ةُ منحـت الجهـحـدث مـثلاً أن  هذه المرحلة وفي المراحـل اللاحقـة مـن إجـراءات الاشـتراء إذا
قــة، ثم وافقــت لاحقــا علــى بــدء نفــاذ عقــد الاشــتراء أو اشــتركت علــى اســتخدام هــذه الطري ةَ الموافقــ

  ناشئة عن إجراءات الاشتراء. في استعراض مطالبات
أعــلاه والجوانــب المعينــة  القســم الرابــعوالاعتبــارات المثــارة فيمــا يتعلــق بطرائــق الالتمــاس في   -٨

المحـــــدودة وطلـــــب  أعـــــلاه في ســـــياق المناقصـــــة القســـــم الســـــادسمـــــن الالتمـــــاس المباشـــــر المثـــــارة في 
ذات صــلة بــإجراءات طلــب الاقتراحــات المقــترن بحــوار. ولــذلك ينبغــي هــي كلهــا أمــورٌ الاقتراحــات 

  للوائح الاشتراء أن تعالجها في سياق طريقة الاشتراء هذه أيضا.
اب أدنى عـــروض وينبغـــي للـــوائح الاشـــتراء أن توصـــي بـــالموردين أو المقـــاولين الثلاثـــة أصـــح  -٩

لمـــوردين أو المقـــاولين الــذين ســـوف تُطلـــب لالأقصــى  العـــدديتقـــرر  عنــدماو  ؛معهـــمليُجــرى الحـــوار 
الأقصـى المزمـع أن يُسـمح  العـددمنهم الاقتراحات، يجب أن يكون هـذا العـدد الأقصـى أعلـى مـن 

لـــه بالمشــــاركة في مرحلــــة الحــــوار، وذلــــك تمكينــــاً للجهـــة المشــــترية مــــن أن تختــــار مــــن مجموعــــة كبــــيرة 
  لمشاركة في مرحلة الحوار.أنسب المرشحين ل

وفي الوقـــت نفســـه، ينبغـــي للـــوائح الاشـــتراء أن تتنـــاول المواقـــف الـــتي لا يقُـــدم فيهـــا ســـوى   -١٠
منــع الجهــة المشــترية  عندئــذ ينبغــياقــتراح واحــد أو اقتراحــين مــن الاقتراحــات المســتوفية للمتطلّبــات: 

  الجهــــــــــة المشــــــــــترية  ن لأمــــــــــن الاســــــــــتمرار في مباشــــــــــرة إجــــــــــراءات الاشــــــــــتراء في تلــــــــــك الحــــــــــالات 
حــتى ايــة مرحلــة الحــوار إذ لا  يةقاعــدة التنافســالعلــى أيــة حــال وســيلة تكفــل ــا بقــاء  لا تملــك

  يمُنع الموردون أو المقاولون من الانسحاب في أي وقت من الحوار.
وز وينبغي للوائح الاشتراء أن تدرج جميـع الأسـباب بمقتضـى قـانون الدولـة المشـترعة الـتي يجـ  -١١

بمقتضـــاها أن تســـتبعد الجهـــة المشـــترية المـــوردين أو المقـــاولين مـــن مواصـــلة المشـــاركة في الحـــوار أو أن 
تحيــــل إلى تلــــك الأســــباب، مــــع مراعــــاة أن القــــانون النمــــوذجي لا يمــــنح الجهــــة المشــــترية حقــــاً غــــير 

                                                           
)) ٢( ٣٠من التعليق على شروط استخدام طلب الاقتراحات المقترن بحوار (المادة  ٥انظر في هذا الصدد الفقرة   )28(  

  في الدليل.
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رى، مـثلاً، أن ذاك مشروط في إاء حوار تنافسي مـع مـورد أو مقـاول مـا ـرد أن الجهـة المشـترية تـ
المـــورد أو المقـــاول لـــيس لديـــه فرصـــة حقيقيـــة للفـــوز بالعقـــد. ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يجـــب اســـتبعادهم 

(بســبب تقــديم إغــراءات أو مــن جــراء مزيــة تنافســية غــير منصــفة أو   ٢١أحكــام المــادة  اســتناداً إلى
)، أو إذا حــادوا بدرجــة  مــثلاً  في حالــة إفلاســهم( إذا فقــدوا أهليــتهمبســبب تضــارب المصــالح)، أو 

ــــة كبــــيرة خــــلال  ــــل الشــــيء مرحل ــــات الاشــــتراء الأساســــية (مث الحــــوار عــــن الحــــد الأدنى مــــن متطلّب
موضــوع الاشــتراء، أو المتطلبــات الــدنيا، أو المتطلبــات المحــددة باعتبارهــا ليســت موضــوع الحــوار في 

  بداية عملية الاشتراء).
تلـــك الحـــالات علـــى الجهـــة المشـــترية أن تخطـــر  ويجـــوز للـــوائح الاشـــتراء أن تشـــترط في جميـــع  -١٢

القاضــي بإـاء الحـوار معهــم وتقُـدّمَ الأســباب الداعيـة إلى اتخاذهــا المـوردين أو المقـاولين فــورا بقرارهـا 
كمــــا أـــا قـــد تشــــترط علـــى الجهــــة المشـــترية أن تـــزود المــــوردين أو المقـــاولين في بدايــــة  هـــذا القـــرار.

عــن الأســس الــتي تُطالَــب الجهــة المشــترية بموجبهــا قانونــاً باســتبعادهم إجــراءات الاشــتراء بمعلومــات 
  من عملية الاشتراء.

ع تحســـين تخطـــيط عمليـــة الاشـــتراء بحيـــث تـــزداد إمكانيـــة جّ لاشـــتراء أن تشـــوينبغـــي للـــوائح ا  -١٣
أن تحــدد في طلــب الاقتراحــات جــدولا زمنيــا بــالجهــة المشــترية  إلــزامالتنبــؤ ــا، وخصوصــا مــن خــلال 

يتـــيح للجــانبين تكــوين فكــرة أفضــل عـــن توقيــت مختلــف المراحــل وعمّـــا ريا مــن أجــل الإجــراء تقــدي
 وخـبراء ووثـائق وتصـاميم ومـا إلى ذلـك).  ينكل منها مـن مـوارد ذات صـلة (مـوظف  ينبغي إتاحته في

كما يجوز للوائح الاشـتراء أن تشـترط علـى الجهـة المشـترية تحديـد الفـترة الزمنيـة القصـوى الـتي ينبغـي 
  من الموردين أو المقاولين أن يكرّسوا وقتهم ومواردهم لهذا الغرض. خلالهان يتُوقع أ

نطــــاق تعــــديل أحكــــام الاشــــتراء علــــى المفروضــــة ح القيــــود ضّــــوينبغــــي للــــوائح الاشــــتراء أن تو   - ١٤
وشــروطه المنصــوص عليهــا في بدايــة إجــراءات الاشــتراء أثنــاء الحــوار، مــع مراعــاة أن المرونــة في إدخــال 

فـــرض قيـــود مفرطـــة مـــن شـــأنه أن  ن لملازمـــة لطريقـــة الاشـــتراء هـــذه، وأمـــن الســـمات اهـــي تعـــديلات ال
الغــرض المنشــود مــن إجــراءات الاشــتراء هــذه. وقــد تــُبرر الحاجــة إلى إدخــال تعــديلات في ضــوء  يقــوض

  الحوار، ولكن أيضاً في ضوء ظروف لا صلة لها بالحوار (كالتدابير الإدارية).
يمكـن قبولهـا والتعـديلات  بالأمثلة العملية التعـديلات الـتي ينّ لوائح الاشتراء أن تبعلى  ين ويتع  - ١٥

أن تكـون أي تعــديلات  ينبغـي). وبصـفة عامـة، ٩( ٤٩في ضـوء متطلبـات المـادة قبولهـا  الـتي لا يمكـن
مســـموحا ـــا إلا إذا أدُخلـــت علـــى أحكـــام وشـــروط أساســـية للاشـــتراء لا بـــد أن يـــؤدي تعـــديلها إلى 

(الشــيء موضــوع الاشـــتراء، ومعــايير التأهيــل والتقيــيم، والمتطلبّــات الـــدنيا، وأي  ةعمليــة اشــتراء جديــد
  عناصر تستبعدها الجهة المشترية صراحة من الحوار في بداية الاشتراء).
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لـوائح الاشـتراء أن تـدرج تـدابير عمليـة ـدف تحقيـق معاملـة منصـفة ومتسـاوية  ويجب على  -١٦
لمشــاركين أثنــاء الحــوار. وبالإضــافة إلى التــدابير المحــددة في القــانون النمــوذجي نفســه وعادلــة لجميــع ا

ــــزامن نفــــس ممثلــــي الجهــــة المشــــترية  الــــتي تــــنص مــــثلاً علــــى( ونفــــس أن يجُــــري الحــــوار علــــى نحــــو مت
المعنيــين بتوزيــع الوثــائق والمعلومــات ذات الصــلة علــى المــوردين أو المقــاولين المشــاركين)،  الأشــخاص

مــن قبيــل ضــمان تخصــيص نفــس القــدر مــن الوقــت غــي أن تحــدد لــوائح الاشــتراء تــدابير أخــرى، ينب
مــن أجــل تحديــد الواجــب اتباعهــا لبحــث الموضــوع ذاتــه مــع المشــاركين علــى نحــو متــزامن، والقواعــد 

  تسلسل الاجتماعات المعقودة مع مختلف المشاركين.
مفاوضــات بعــد تقــديم أفضــل العــروض إجــراء  حظــر ن أن توضــح لــوائح الاشــتراء أ وينبغــي  -١٧

رهنــا بــالقيود   ١٦النهائيــة لا يشــمل إمكانيــة الســعي إلى الحصــول علــى إيضــاحات بمقتضــى المــادة 
الـــتي تفرضـــها تلـــك المـــادة، مثـــل حظـــر تغيـــير الســـعر أو معلومـــات جوهريـــة أخـــرى في إطـــار عمليـــة 

  الإيضاح.
ترية أن تســــجل وتحفــــظ كتابيــــا لــــوائح الاشــــتراء أن تشــــترط علــــى الجهــــة المشــــ ويجــــب علــــى  -١٨

  تفاصيل الحوار مع كل مورد أو مقاول.
    

    طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة    
ينبغي أن تساعد لـوائح الاشـتراء الجهـة المشـترية في تقيـيم الظـروف الـتي تسـتدعي اسـتخدام   -١

اشــتراء ها النــاجح، كمــا في أمثلــة علــى اســتخداماللــوائح طريقــة الاشــتراء هــذه. ومــن المفيــد أن تقــدم 
فحـــص وتقيـــيم الخصـــائص التقنيـــة والنوعيـــة وخصـــائص  يمكـــن بـــل يلـــزمأشـــياء أكثـــر تعقيـــداً حيـــث 

الأداء للاقتراحــــات علــــى نحــــو منفصــــل عــــن النظــــر في الجوانــــب الماليــــة للاقتراحــــات، وحيــــث يلــــزم 
وانــــب تلــــك إجــــراء مفاوضــــات بشــــأن الجوانــــب التجاريــــة أو الماليــــة للاقتراحــــات؛ فقــــد تنطــــوي ج

الاقتراحـــات علـــى عـــدد هائـــل مـــن المتغـــيرات علـــى نحـــو يتعـــذر معـــه توقـعُهـــا وتحديـــدُها بالكامـــل في 
 أمـــا إذا اقتضـــتمســـتهل عمليـــة الاشـــتراء ويســـتوجب صـــقلَها والاتفـــاقَ عليهـــا أثنـــاء المفاوضـــات. 

لا يجــــوز اســــتخدام طريقــــة فــــمفاوضــــات بشــــأن جوانــــب أخــــرى مــــن الاقتراحــــات،  ءَ إجــــرا ةُ الضـــرور 
  الاشتراء هذه. وتشمل الأمثلة على استخدام طريقة الاشتراء هذه عمليا الخدمات الاستشارية.

أعــلاه وجوانــب معينــة  القســم الرابــعوالاعتبــارات المثــارة فيمــا يتعلــق بطرائــق الالتمــاس في   -٢
ـــــارة في  ـــــب  القســـــممـــــن الالتمـــــاس المباشـــــر مث الســـــادس أعـــــلاه في ســـــياق المناقصـــــة المحـــــدودة وطل

ذات صلة بـإجراءات طلـب الاقتراحـات المقـترن بمفاوضـات متعاقبـة. ولـذلك هي كلها حات الاقترا
  ينبغي للوائح الاشتراء أن تعالجها في سياق طريقة الاشتراء هذه أيضا.
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وجميع مراحل هذه الطريقة في الاشتراء التي تسبق مرحلة المفاوضـات هـي ذاـا الـتي تتضـمنها   - ٣
قـترن بتفـاوض. ولـذلك ينبغـي للـوائح الاشـتراء أن تعـالج المسـائل المثـارة طريقة طلب الاقتراحات غـير الم

  السادس أعلاه في سياق طريقة الاشتراء هذه أيضا. القسمفي السياق ذي الصلة في 
وينبغـــي للـــوائح الاشـــتراء أن توضـــح الغـــرض مـــن المفاوضـــات المعقـــودة وطبيعتهـــا في طريقـــة   -٤

ــا قــد لا تتعلــق ســوى بجوانــب تجاريــة أو ماليــة للاقتراحــات وأــا تعُقــد الاشــتراء هــذه، وخصوصــا  أ
ــــــة طلــــــب   لا تزامنيــــــاً  اً تعاقبيــــــ كمــــــا في المفاوضــــــات التنافســــــية علــــــى ســــــبيل المثــــــال. وكمــــــا في حال

ــــوائح الاشــــتراء بوضــــوح نطــــاق الخصــــائص  ينبغــــيالاقتراحــــات غــــير المقــــترن بتفــــاوض،  أن تحــــدد ل
"جوانبهــــا  نعــــعلـــى نحــــو منفصـــل ص "المتعلقــــة بـــالأداء" للاقتراحــــات "التقنيـــة والنوعيــــة" والخصـــائ

المالية". وترد أمثلة عملية علـى عناصـر الاقتراحـات الـتي قـد تنـدرج ضـمن فئـة أو أخـرى في التعليـق 
  )29(على طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض وعلى طريقة الاشتراء هذه في الدليل.

لــى الشــرط الــوارد في القــانون بأنــه لا يمكــن إرســاء عقــد د لــوائح الاشــتراء عكّــويجــب أن تؤ   -٥
اشـــتراء علـــى مـــورد (مـــوردين) أو مقـــاول (مقـــاولين) ممـــن أُيـــت معهـــم المفاوضـــات. ويبـــين التعليـــق 

تقــرر عنــدما الجهــة المشـترية أن تراعيهـا  ينبغــيعلـى طريقــة الاشـتراء هــذه في الـدليل الاعتبــارات الـتي 
 اء المفاوضات مع المور30(د أو المقاول الأفضل أو الأعلى ترتيبا.إ(  

انضباط كل مـن المـوردين أو وقد يلزم أن تنص لوائح الاشتراء على تدابير عملية تشجع على   - ٦
المقاولين والجهات المشترية بحيث يتفاوض الطرفان بحسن نية. ويجوز للـوائح الاشـتراء أن تتضـمن أيضـا 

الجهـة المشـترية  إلـزامَ فاوضي للجهة المشترية. وقد تتضمن تلـك التـدابير تدابير دف إلى تعزيز المركز الت
  أجل التفاوض في وثائق الالتماس. أن تحدد فترة منب

   

                                                           
والمسائل السياساتية الرئيسية فيما يخص طلب الاقتراحات غير الوصف العام  من التعليق في الدليل على ٢الفقرة   )29(  

  ).٥٠(المادة  الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبةمن التعليق على إجراءات طلب  ٣المقترن بتفاوض، والفقرة 
  ).٥٠بة (المادة من التعليق على إجراءات طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاق ٧إلى  ٤الفقرات من   )30(  
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    التفاوض التنافسي    
لطريقــة الاشــتراء هــذه، الــتي د علــى الطــابع الاســتثنائي كّــلــوائح الاشــتراء أن تؤ  يجــب علــى  -١

ــــل علــــى الاشــــتراء مــــن مصــــد ر واحــــد مــــتى أمكــــن في حــــالات الاســــتعجال ووقــــوع  يمكــــن أن تفُض
كـوارث ومـن أجـل حمايـة المصـالح الأمنيـة الأساسـية للدولـة المشـترعة. ولا يمكـن اعتبارهـا بـديلاً عــن 

  أية طريقة اشتراء أخرى متاحة بمقتضى القانون النموذجي.
حـالات في  لوائح الاشـتراء أن تشـترط علـى الجهـة المشـترية أن تنظـر أولا، حـتى ويجب على  -٢

ـــــة المشـــــترعة، في اســـــتخدام  الاســـــتعجال ووقـــــوع كـــــوارث وحمايـــــة المصـــــالح الأمنيـــــة الأساســـــية للدول
 المناقصــــة المفتوحــــة أو أيــــة طريقــــة اشــــتراء تنافســــية أخــــرى. وعنــــدما تخلــــص الجهــــة المشــــترية إلى أن

ء الأفضــلية في إعطــادائمــا  تنظــراســتخدام الطرائــق التنافســية الأخــرى غــير ممكــن عمليــا، عليهــا أن 
الاشـــتراء مـــن مصـــدر واحـــد، مـــا لم تخلـــص إلى اســـتخدام المفاوضـــات التنافســـية علـــى لاســـتخدام 

وجــود حاجــة عاجلــة قصــوى أو إلى وجــود ســبب مختلــف آخــر يــبرر اســتخدام طريقــة الاشــتراء مــن 
مـن القـانون النمـوذجي  (أي، علـى سـبيل المثـال،  ٣٠مـن المـادة  )٥(مصدر واحد بموجب الفقـرة 

  ، أو وجود حقوق حصرية).ةتنافسي قاعدةجود عدم و 
كـــأن تكـــون وينبغـــي أن تبـــين لـــوائح الاشـــتراء أمثلـــة تحـــتم اســـتخدام طريقـــة الاشـــتراء هـــذه،   -٣

هنــــاك حاجــــة إلى إمــــدادات طبيــــة أو غــــير طبيــــة عاجلــــة إثــــر وقــــوع كارثــــة طبيعيــــة، أو حاجــــة إلى 
هـــذه  ن ح أضّــأن تو  بغــي لهــاويناســتبدال قطعــة وقــع فيهــا عطـــل مــن معــدات مســتخدمة بانتظـــام. 

الطريقة لا يمكن اسـتخدامها إذا كـان الطـابع العاجـل يعُـزى إلى عـدم تخطـيط الاشـتراء أو إلى اتخـاذ 
. ويجــب أن توضــح لــوائح الاشــتراء إجــراءات أخــرى (أو عــدم اتخاذهــا) مــن جانــب الجهــة المشــترية

طــابع العاجـــل بحــد ذاتـــه. وبعبـــارة نطــاق الاشـــتراء بواســطة هـــذه الطريقــة يتحـــدد مباشــرة تبعـــا لل ن أ
أخرى، إذا كانت هنـاك حاجـة عاجلـة لقطعـة مـن معـدات، وإذا كانـت هنـاك حاجـة متوقعـة لعـدة 

إلا فيمــــا يخــــص  التنافســــي طريقــــة التفــــاوضقطــــع أخــــرى مــــن الــــنمط ذاتــــه، لا يمكــــن اللجــــوء إلى 
  القطعة اللازمة على الفور.

ضـــــافية مـــــن أجـــــل اســـــتخدام التفـــــاوض ويجـــــوز للـــــوائح الاشـــــتراء أن تفـــــرض أي شـــــروط إ  -٤
مــــن قبيــــل: تحديــــد قواعــــد معينـــة التنافســـي. فهــــي قــــد تشــــترط أن تتخـــذ الجهــــة المشــــترية خطــــوات 

وإعـداد وثــائق  وإجـراءات أساســية لإجـراء المفاوضــات للمسـاعدة علــى كفالـة ســيرها بطريقـة فعالــة؛
لشـيء المـراد اشـتراؤه، شتى تستخدم كأساس للمفاوضات، بما في ذلك الوثـائق الـتي تعـرض وصـفا ل

وطلـــب قيـــام المـــوردين أو المقـــاولين الـــذين تتفـــاوض معهـــم  والأحكـــام والشـــروط التعاقديـــة المرغوبـــة؛
  بتقديم أسعارهم مفصلة بنداً بنداً لتمكين الجهة المشترية من مقارنة العروض.
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اس في طريقـــة الالتمـــ ن والالتمـــاس المباشـــر سمـــة متأصـــلة في طريقـــة الاشـــتراء هـــذه نظـــرا لأ  -٥
ـه إلى عـدد محـدود مـن المـوردين أو المقـاولين الـذين تحـددهم الجهـة المشـترية. وهـو  الاشتراء هـذه موج

الســـادس أعـــلاه في ســـياق المناقصـــة المحـــدودة  القســـميثـــير قضـــايا مماثلـــة للقضـــايا الـــتي نوقشـــت في 
ــــائج نشــــر إشــــعار مســــبق بالاشــــتراء، وخصوصــــا ظهــــور  مــــوردين أو وطلــــب الاقتراحــــات، مثــــل نت

ســلوك  الــتي تكفــل اتبــاعليــات الآمقــاولين غــير معــروفين يطلبــون المشــاركة في التفــاوض التنافســي، و 
اختيــار المـــوردين أو المقـــاولين. وينبغــي تنـــاول تلـــك المســائل في لـــوائح الاشـــتراء في عنـــد غــير تمييـــزي 

  سياق طريقة الاشتراء هذه أيضا.
اشـتراط نشـر إشـعار ش بصـورة خاصـة الاسـتثناءات مـن لوائح الاشتراء أن تنـاق ويجب على  -٦

 طريقـــة التفـــاوضمُســـبَق بالاشـــتراء في حالـــة الالتمـــاس المباشـــر نظـــرا لأـــا تتصـــل بشـــروط اســـتخدام 
في حـــالات  تلـــك الطريقـــةم الجهـــة المشـــترية بنشـــر هـــذا الإشـــعار عنـــدما تســـتخدم زَ التنافســي. ولا تلُـــ

التنافسـي مـن  التفـاوضند اللجوء إلى الاشـتراء بواسـطة عاجلة، لكنها قد تقرّر نشره رغم ذلك. وع
أجــل حمايــة المصــالح الأمنيــة الأساســية للدولــة، يكــون الإشــعار المســبق بالاشــتراء مطلوبــا رهنــا بــأي 
اسـتثناءات قائمـة علـى السـريّة قــد تكـون منطبقـة بموجـب الأحكــام القانونيـة للدولـة المشـترعة. فعلــى 

ات سريّة في عملية اشـتراء تتطلـب حمايـة المصـالح الأمنيـة الأساسـية سبيل المثال، قد تستخدم معلوم
للدولة؛ وفي هذه الحالة يمكن أن يؤذن للجهة المشترية أو يُشترط عليها (بمقتضـى لـوائح الاشـتراء أو 

بشأن عملية الاشـتراء المعنيـة.  علنيالأحكام القانونية الأخرى للدولة المشترعة) ألاّ تنشر أي إشعار 
إلى أحكـــام أخـــرى في قـــانون  تحُيـــلأن تبـــين لـــوائح الاشـــتراء ذلـــك الإذن أو الاشـــتراط أو أن  ويجـــب

  الدولة المشترعة يبين فيها ذلك الإذن أو الاشتراط.
ويجــوز للــوائح الاشــتراء أن توصــي بالــدخول في مفاوضــات مــع ثلاثــة مــوردين أو مقــاولين   -٧

  على الأقل لضمان تحقيق تنافس فعّال.
ح الغـــرض مـــن المفاوضـــات وطبيعتهـــا في طريقـــة الاشـــتراء ضّـــغـــي للـــوائح الاشـــتراء أن تو وينب  -٨

أن المفاوضات قـد تتعلـق بـأي جانـب مـن جوانـب المقترحـات، وأـا تنطـوي علـى هذه، وخصوصا 
بالتعاقـــــب كمـــــا في طلـــــب الاقتراحـــــات المقـــــترن بمفاوضـــــات  لامســـــاومة وينبغـــــي عقـــــدها بـــــالتزامن 

  متعاقبة.
لـوائح الاشـتراء إلى جميـع الضـمانات في القـانون النمـوذجي  تحيـلمـن المفيـد أن وقد يكون   -٩

الشـــــفافية والمعاملــــة المنصــــفة والمتســـــاوية والعادلــــة للمشــــاركين في الاشـــــتراء  كفالــــةالــــتي ــــدف إلى  
بواســــطة طريقــــة الاشــــتراء هــــذه. وبالإضــــافة إلى المتطلبــــات المحــــددة في القــــانون النمــــوذجي نفســــه، 

سياق طريقـة الاشـتراء هـذه (علـى سـبيل المثـال تلـك المتعلقـة بتوزيـع الوثـائق والمعلومـات وتحديدا في 
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ذات الصـــلة علــــى المـــوردين أو المقــــاولين المشــــاركين)، فإـــا تتضــــمن شــــرط مســـك ســــجل مفصــــل 
وتمكـــين لإجـــراءات الاشـــتراء، تـُــدرج فيـــه تفاصـــيل المفاوضـــات مـــع كـــل مـــورد أو مقـــاول مشـــارك، 

. وينبغـــي ٢٥الاطـــلاع علـــى هـــذا الســـجل، وفـــق مـــا تـــنص عليـــه المـــادة  المقـــاولين مـــن المـــوردين أو
فرصـــة متســاوية للمشــاركة في المفاوضـــات  إتاحــةللــوائح الاشــتراء أن تحــدد ضـــمانات أخــرى، مثــل 

التنافســـي. كمــا يمكــن أن تــنص علـــى تــدابير عمليــة، مــن قبيـــل  إلى التفــاوضجميــع المــدعوين  أمــام
لوقت لبحـث الموضـوع ذاتـه مـع المشـاركين علـى نحـو متـزامن، وأن تكـون تخصيص نفس القدر من ا

قواعــــد تحديـــــد تسلســــل الاجتماعـــــات المعقـــــودة مــــع مختلـــــف المشـــــاركين، والمــــدة القصـــــوى لمرحلـــــة 
المفاوضــات، والإطــار الــزمني للتفــاوض مــع كــل مــورد أو مقــاول مبينــة في وثــائق الالتمــاس. ويمكــن 

كــأن يحضــر المفاوضــات أشــخاص مــن خــارج   إشــرافيةء اتخــاذ تــدابير أيضــا أن تشــترط لــوائح الاشــترا
هيكــل الجهــة المشــترية للإشــراف علــى العمليــة. كمــا يمكــن أن تشــترط تشــكيل لجنــة تفاوضــية وأن 

  تحدد قواعد تكوينها وعملها.
أن تتضــمن لــوائح الاشــتراء تــدابير ــدف إلى كفالــة أن تعامــل الجهــة المشــترية جميــع  ويجــب  -١٠
 بــأن  إلـزام الجهـة المشـتريةدين أو المقـاولين المشـاركين علـى قـدم المسـاواة. وتتضـمن تلـك التـدابير المـور

ــــع المــــوردين أو  ــــة كتابيــــا، وأن تبلغــــه بصــــورة متزامنــــة إلى جمي تصــــدر طلــــب أفضــــل العــــروض النهائي
قـــت معلومـــات بشـــأن انتهـــاء المفاوضـــات والو  جمـــيعهمالمقـــاولين المشـــاركين بحيـــث يمكـــن أن يتلقـــوا 
  المتاح لهم لإعداد أفضل عروضهم النهائية.

وكمـــا هـــي الحـــال بالنســـبة إلى طرائـــق اشـــتراء أخـــرى تنطـــوي علـــى مرحلـــة أفضـــل العـــروض   -١١
أن تتنـاول لـوائح الاشـتراء الفـروق بـين حظـر التفـاوض التـالي لتقـديم أفضـل العـروض  يجـبالنهائية، 

حكــــام وشــــروط أفضــــل العــــروض النهائيــــة وإمكانيــــة طلــــب إيضــــاحات وتفســــيرات فيمــــا يخــــص أ
  من القانون النموذجي. ١٦النهائية بمقتضى المادة 

    
    الاشتراء من مصدر واحد    

ن تــدابير تحــول دون لجــوء الجهــة المشــترية إلى الاشــتراء م تتضــلــوائح الاشــتراء أن  يجــب علــى  -١
  من مصدر واحد عندما يتسنى الاشتراء بواسطة طرائق اشتراء أخرى.

ائح الاشتراء أن تتناول حـالات مختلفـة تـؤدي إلى اسـتخدام الاشـتراء مـن مصـدر وينبغي للو   -٢
(أ) عنــدما قــد لا توجــد موضــوعيا بــدائل للاشــتراء مــن مصــدر واحــد، كــأن لا يوجــد واحــد، مثــل: 

ـــا لأن لـــدى ذلـــك المـــورد أو  د أو مقـــاول واحـــد قـــادر علـــى تـــوفير الشـــيء المطلـــوب، إمســـوى مـــور
ـــــاً حصـــــر  ية في الشـــــيء موضـــــوع الاشـــــتراء أو لأســـــباب أخـــــرى تؤكـــــد هـــــذه الصـــــفة المقـــــاول حقوق
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ـــة المشـــترعة باســـتخدام الاشـــتراء مـــن مصـــدر واحـــد أو  الحصـــرية؛ و(ب) حيثمـــا يـــأذن قـــانون الدول
ــــذ  ــــال مــــن أجــــل تنفي ــــةيشــــترطه لأســــباب أخــــرى، علــــى ســــبيل المث ــــة سياســــات الدول -الاجتماعي

. وإضــافة إلى تلــك الأســباب الموضــوعية والمــأذون الأمنيــة الأساســية مصــالحهاالاقتصــادية أو حمايــة 
 عـدما من أجل استخدام الاشـتراء مـن مصـدر واحـد، فـإن غيـاب التخطـيط السـليم للاشـتراء أو 

قـــدرة الجهـــة المشـــترية علـــى النظـــر في طرائـــق أو أدوات بديلـــة واســـتخدامها قـــد يكـــون الســـبب في 
  استخدام الاشتراء من مصدر واحد.

الاشتراء من مصدر واحد بسبب غياب أي بديل، يجـب أن تحـدد لـوائح  وحيثما يُستخدم  -٣
الجهـــة  تتـــذرع بـــهق ممـــا إذا كـــان الســـبب الـــذي قـــالتح تكفـــلتـــدابير في شـــرح  تُســـهبالاشـــتراء أو 

المشترية من أجل استخدام الاشتراء من مصدر واحد له بالفعـل مـا يـبرره موضـوعيا. ومـن بـين تلـك 
مســبق بشــأن الاشــتراء مــن مصــدر واحــد كضــمانة أساســية:  علــنيعار إشــالتــدابير اشــتراط إصــدار 

فهــو يختــبر مــدى صــحة افــتراض الجهــة المشــترية وجــودَ مــورد أو مقــاول حصــري، ممــا يعــزز عنصــري 
الشــفافية والمســاءلة بشــأن هــذا الجانــب مــن عمليــة الاشــتراء. وقــد تحــدد لــوائح الاشــتراء مــدة دنيــا 

 ذلـــك الإشـــعار يـــة بـــدء إجـــراءات الاشـــتراء وتـــدعو إلى توزيـــعلنشـــر مثـــل ذلـــك الإشـــعار قبـــل إمكان
أن تشــترط لـوائح الاشـتراء إجـراء عمليــة اشـتراء أخـرى باسـتخدام طريقــة  ويجـبعلـى أوسـع نطـاق. 

مـــبرر الاشـــتراء مـــن مصـــدر  ن ون أو مقـــاولون إضـــافيون نظـــرا لأاشـــتراء أخـــرى حيثمـــا يظهـــر مـــورد
صــياغة المتّبعــة في مارســات المير الأخــرى التحقــق مــن واحــد يســقط في تلــك الحالــة. وتشــمل التــداب

علـى نحـو يحصـر السـوق المعنيـة، حصـراً صـياغة ضـيقة لشيء موضوع الاشتراء (قد تصـاغ ا أوصاف
و بقصـــد). مفـــتعلاً، في مصـــدر واحـــد؛ وهـــذا قـــد يشـــجع الاحتكـــار والفســـاد، ســـواء بغـــير قصـــد أ

ـــــــوائح الاشـــــــتراء اســـــــتخدام جّ ولهـــــــذا الســـــــبب يمكـــــــن أن تشـــــــ أوصـــــــاف وظيفيـــــــة (مواصـــــــفات ع ل
  ).المخرجاتالأداء/

وحيثمـــا يـــأذن قـــانون الدولـــة المشـــترعة باســـتخدام الاشـــتراء مـــن مصـــدر واحـــد أو يشـــترطه   -٤
ــ ينبغــيلأســباب أخــرى،  الصــلة مــن أجــل الاســتخدام  ير لــوائح الاشــتراء تطبيــق الشــرط ذأن تفس

  وحدوده، من قبيل:
) (ب) مـــــــن القـــــــانون ٥( ٣٠ادة في ســـــــياق شـــــــرط الاســـــــتخدام المبـــــــين في المـــــــ  (أ)  

الحاجــة العاجلــة  ن ح أضّــصــوى، يجــوز للــوائح الاشــتراء أن تو النمــوذجي، وهــو الحاجــة العاجلــة الق
يجب أن تكون قصـوى إلى حـد يصـبح معـه إجـراء مفاوضـات مـع أكثـر مـن مـورد أو مقـاول، ومـن 

 التفـــاوضهـــي الحـــال في التنافســـي، أمـــراً غـــير ممكـــن عمليـــا. وكمـــا  طريقـــة التفـــاوضثمّ اســـتخدام 
التنافســـي، فــــإن ضــــرورة ربــــط نطــــاق الاشــــتراء بوجـــود حاجــــة عاجلــــة قصــــوى ســــتحدّ مــــن مقــــدار 

طريقــة: ينبغــي أن تقتصــر الكميــة المشــتراة بواســطة هــذه الالأشــياء الــتي يمكــن اشــتراؤها باســتخدام 
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لــــى ســــبيل إجــــراءات الطــــوارئ حصــــراً علــــى الاحتياجــــات الناشــــئة عــــن حالــــة الطــــوارئ المعنيــــة. فع
ــا الحاجــة  المثــال، قــد تنشــأ عقــب وقــوع كارثــة مــا حاجــة فوريــة إلى ميــاه نظيفــة وإمــدادات طبيــة؛ أم
إلى ملاجئ شبه دائمة، التي قد تنشأ أيضا عـن الكارثـة نفسـها، فقـد لا تكـون علـى هـذا المسـتوى 

  من الاستعجال ويمكن اشتراؤها بطرائق أخرى؛
) (ج)، وهـو الحاجـة إلى توحيـد ٥( ٣٠في المادة  وفي سياق شرط الاستخدام المبين  (ب)  

أن تـنص  يجـبالمواصفات أو إلى التوافق مع السلع أو المعدات أو التكنولوجيا أو الخـدمات الموجـودة، 
.  يكــون الاشــتراء في هــذه الحــالات محــدوداً كميــاً وزمنيــاً  الــتي تقضــي بــأنقاعــدة اللــوائح الاشــتراء علــى 

هـــذا الســبب يجـــب أن يكــون اســـتثنائيا بالفعــل؛ وإلا فقـــد تـــدرج  ن أكمــا ينبغـــي أن تؤكــد أيضـــا علــى 
  احتياجات ناتجة في واقع الأمر عن سوء تخطيط الاشتراء من جانب الجهة المشترية؛

) (د)، وهــــو اللجــــوء إلى ٥( ٣٠المبــــين في المــــادة وفي ســــياق شــــرط الاســــتخدام   (ج)  
لـوائح الاشـتراء أن  يجـب علـىسـية للدولـة، الاشتراء من مصـدر واحـد لحمايـة المصـالح الأمنيـة الأسا

ملائمـا إلا إذا   لـيستوضح أن استخدام الاشـتراء مـن مصـدر واحـد بـدلا مـن طريقـة اشـتراء أخـرى 
الجهــة المشــترية إلى أن المعلومــات المعنيــة لــن  وخلصــتكــان الاشــتراء تُســتخدم فيــه معلومــات ســريّة 

 طريقـــة اشـــتراء أخـــرى، بمـــا في ذلـــك طريقـــة  تتمتـــع بمســـتوى الحمايـــة الكـــافي في حـــال اســـتخدام أي
أعـلاه، لا  بـاء-القسـم الثـانيالتنافسـي. وكمـا ذكُـر في  مثـل طريقـة التفـاوضاشتراء استثنائية أخـرى 

اتخـــاذ تـــدابير خاصـــة وفـــرض اشـــتراطات خاصـــة مـــن بإلى الجهـــات المشـــترية  الممنـــوح الإذننطبـــق ي
مح بــه لــوائح الاشــتراء أو أحكــام أخــرى في أجــل حمايــة المعلومــات الســريّة ســوى بالقــدر الــذي تســ

  قانون الدولة المشترعة؛
)، وهـــــو اســـــتخدام هــــــ) (٥( ٣٠المبـــــين في المـــــادة ســـــياق شـــــرط الاســـــتخدام وفي   (د)  

لـوائح  يجـب علـىاقتصادية للدولة المشـترعة، -الاشتراء من مصدر واحد تنفيذاً لسياسات اجتماعية
اس التعليقــات وتلقّيهــا، لكــي تتــيح فرصــة حقيقيــة لإبــداء الاشــتراء أن تتنــاول بالتفصــيل مرحلــة التمــ

علــى التســاؤل تــنص علــى المحتــوى الأدنى للإشــعار، وخصوصــا للتشــجيع لهــا أن  وينبغــيالتعليقــات. 
بشأن ما إذا لم يكن متاحا سـوى مـورد أو مقـاول واحـد، وذلـك مـن أجـل تفـادي إسـاءة اسـتخدام 

ابــاة مــورد أو مقــاول بعينــه. كمــا ينبغــي لهــا أن تــنظّم هــذا النــوع مــن الاشــتراء مــن مصــدر واحــد لمح
الجوانـــب الأخـــرى في تلـــك الأحكـــام: علـــى وجـــه الخصـــوص الجهـــات الـــتي ينبغـــي تحديـــداً التمـــاس 

ـــار مـــا  ـــة مـــثلا) وأغـــراض أو آث مـــن  قـــد يُســـاقتعليقاـــا (كالتعليقـــات الـــتي تبـــديها اتمعـــات المحلي
تشترط على الجهة المشترية أن تفسـح مهلـة كافيـة بـين  تعليقات، خصوصا السلبية منها. وينبغي أن

بالاشــتراء وموعــد بــدء إجــراءات الاشــتراء، لتحليــل وتســجيل التعليقــات  العلــنيتــاريخ نشــر الإشــعار 
التي يبديها أي فرد من أفراد عامة الجمهور وتقديم شروح عند الطلب. وإذا سُنّت الأحكام الداعية 
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 وَجَـبَ  )31(من أجل استخدام الاشتراء من مصدر واحـد لهـذا السـبب، إلى إيجاد آلية موافقة مسبقة
الامتيـازات تسـقط عنـد سـلطة الموافقـة، ولا سـيما إذا كانـت هـذه  امتيـازاتأن تنظم لوائح الاشـتراء 

ســتمتد لتشــمل أيضــاً  مالموافقــة علــى اســتخدام طريقــة الاشــتراء هــذه أعلــى الجهــة المشــترية  حصــول
راف على طريقة تناول الإجراءات. وينبغي للـوائح الاشـتراء، لـدى تنـاول شكلاً ما من أشكال الإش

هذه المسائل، أن تولي اهتماما خاصا للحاجة إلى تفادي تضارب المصالح في هـذه المرحلـة والمراحـل 
على استخدام هـذه  ةَ ها الموافقسُ نف ةُ منحت الجه حدث مثلاً أن اللاحقة من إجراءات الاشتراء إذا

ناشــئة  في اسـتعراض مطالبـاتوافقـت لاحقــا علـى بـدء نفــاذ عقـد الاشـتراء أو اشــتركت الطريقـة، ثم 
  عن إجراءات الاشتراء.

الجهــة المشــترية علــى النظــر في  عــدم قــدرةوحيــث يكــون غيــاب التخطــيط الســليم للاشــتراء أو   - ٥
ن أ يجــبطرائــق أو أدوات بديلــة واســتخدامها هــو الســبب في اســتخدام الاشــتراء مــن مصــدر واحــد، 

تتنــاول لــوائح الاشــتراء تلــك الأســباب مــن خــلال وضــع تــدابير ترمــي إلى التخطــيط الســليم للاشــتراء 
وبناء القدرة المطلوبة للنظر في بدائل عن الاشتراء مـن مصـدر واحـد واسـتخدامها. فعلـى سـبيل المثـال، 

في الحـــالات  مـــن شـــأن الاتفاقـــات الإطاريـــة المغلقـــة الخاليـــة مـــن مرحلـــة تنـــافس ثانيـــة أن تفـــي بـــالغرض
وجـود احتياجـات محـددة ومحتملـة  في ظـلمبرمة مسـبقاً تلك الاتفاقات العاجلة القصوى عندما تكون 

تنشأ على نحو دوري أو في غضون فترة زمنية معينة. ويمكن عقد الاتفاقـات الإطاريـة المفتوحـة بالنسـبة 
ة المغلقـــة مــن أجـــل المشــتريات الأكثـــر دة البســيطة بينمـــا تعُقــد الاتفاقـــات الإطاريــحّـــإلى المشــتريات المو 

تعقيـــدا، اســـتباقا للاحتياجـــات العاجلـــة أو الإمـــدادات الإضـــافية مـــن المصـــدر نفســـه لأســـباب تتعلـــق 
بتوحيــد المواصــفات وتحقيــق التوافــق. ويمكــن اســتخدام طلــب عــروض الأســعار والمناقصــات الإلكترونيــة 

 أصـناف متاحـة في الأسـواق في الحـالات تنشـأ الحاجـة إلى حينمـابدلا من الاشـتراء مـن مصـدر واحـد 
تكــــون  مــــاحمايــــة المصــــالح الأمنيــــة الأساســــية للدولــــة المشــــترعة. وحيثمــــن أجــــل العاجلــــة والطــــوارئ و 

المفاوضـــات ضـــرورية لكـــن لا يمكـــن اســـتخدام طرائـــق اشـــتراء أكثـــر تنظيمـــا وشـــفافية، ينبغـــي اســـتخدام 
تنطــوي بطبيعتهــا علــى قــدر أكــبر مــن  ريقــةتلــك الطالتنافســي. ويرجــع ذلــك إلى أن  طريقــة التفــاوض

التنــافس مقارنــة بالاشــتراء مــن مصــدر واحــد وإلى أن أحكــام القــانون النمــوذجي الــتي تــنظمّ إجــراءات 
التفاوض التنافسي أكثـر تنظيمـاً وشـفافيةً مـن تكفل ضمانات أكثر، مما يجعل هذا التفاوض التنافسي 

  من مصدر واحد. الاشتراء
اشــر سمـة متأصــلة مـن سمــات طريقـة الاشــتراء هـذه نظــرا إلى أن الالتمــاس في والالتمـاس المب  -٦

طريقة الاشتراء هذه موجه إلى مـورد أو مقـاول واحـد تحـدده الجهـة المشـترية. وهـو يثـير قضـايا مماثلـة 
                                                           

)) في ٥( ٣٠من التعليق على شروط استخدام الاشتراء من مصدر واحد (المادة  ٨انظر في هذا الصدد الفقرة  )31(  
  الدليل.
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الســادس أعــلاه في ســياق المناقصــة المحــدودة وطلــب الاقتراحــات،  القســمللقضــايا الــتي نوقشــت في 
شــر إشــعار مســبق بالاشــتراء، وخصوصــا ظهــور مــوردين أو مقــاولين يعترضــون علــى ن عواقــبمثــل 

 يجــبأعــلاه. وتلــك القضــايا  ٣اســتخدام الاشــتراء مــن مصــدر واحــد الــذي نــوقش أيضــا في الفقــرة 
  أيضا. تناولها في لوائح الاشتراء في سياق طريقة الاشتراء هذه

سـتثناءات مـن اشـتراط نشـر إشـعار لـوائح الاشـتراء أن تنـاقش بوجـه خـاص الا ويجـب علـى  -٧
مُســـبَق بالاشـــتراء في حالـــة الالتمـــاس المباشـــر نظـــرا لصـــلتها بـــبعض شـــروط اســـتخدام الاشـــتراء مـــن 
مصــدر واحــد. ولا تلُــزَم الجهــة المشــترية بنشــر هــذا الإشــعار عنــدما يُســتخدم الاشــتراء مــن مصــدر 

رغـم ذلـك. وعنـد اللجـوء إلى واحد في حالات عاجلة تعقب وقوع كـوارث، لكنهـا قـد تقـرّر نشـره 
الاشـــتراء بواســـطة الاشـــتراء مـــن مصـــدر واحـــد مـــن أجـــل حمايـــة المصـــالح الأمنيـــة الأساســـية للدولـــة، 

الإشـعار المسـبق بالاشـتراء رهنـا بـأي اسـتثناءات قائمـة علـى السـريّة قـد تكـون منطبقـة نشـر يُشترط 
قــد تُســتخدم معلومــات ســريّة في بموجــب الأحكــام القانونيــة للدولــة المشــترعة. فعلــى ســبيل المثــال، 

عمليـــة اشـــتراء تتطلـــب حمايـــة المصـــالح الأمنيـــة الأساســـية للدولـــة؛ وفي هـــذه الحالـــة يمكـــن أن يـــؤذن 
للجهــة المشــترية أو يُشـــترط عليهــا (بمقتضـــى لــوائح الاشـــتراء أو الأحكــام القانونيـــة الأخــرى للدولـــة 

لــوائح الاشــتراء أن  ويجــب علــىاء المعنيــة. بشــأن عمليــة الاشــتر  علــنيالمشــترعة) ألاّ تنشــر أي إشــعار 
يـــرد فيهـــا إلى أحكـــام قانونيـــة أخـــرى للدولـــة المشـــترعة  تحُيـــلأو الاشـــتراط أو أن  ذلـــك الإذنتبـــين 

  الاشتراط. ذلك الإذن أو
لــــــوائح الاشــــــتراء علــــــى نحــــــو مفيــــــد إلى جميــــــع الضــــــمانات في القــــــانون  تحُيــــــلويمكــــــن أن   -٨

فافية في الاشـتراء بواسـطة اسـتخدام طريقـة الاشـتراء هـذه، مثـل النموذجي التي ترمـي إلى كفالـة الشـ
إشــعارات بإرسـاء عقـود الاشــتراء،  نشـرالاشـتراطات بشـأن تقــديم إشـعار مسـبق بالاشــتراء، وبشـأن 

سـجل مسـتندي لإجـراءات الاشـتراء، تـُدرج فيـه مسـوغات اللجـوء إلى الاشـتراء مـن  مسـكوبشأن 
  مصدر واحد.

    
ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق المناقصات  تيالمواضيع ال  -اً ثامن  

والفصل السادس من القانون النموذجي  ٣١الإلكترونية (المادة 
      ))المناقصات الإلكترونية(

    عموماً     
ط لّ ية للمناقصـات الإلكترونيـة وأن تسـح السمات الرئيسضّ لوائح الاشتراء أن تو  يجب على  -١

مـــن قبيـــل كوـــا مناقصـــات تجُـــرى نهـــا وبـــين المناقصـــات التقليديـــة (الضـــوء علـــى الفـــروق الرئيســـية بي
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يمكــن فيهــا الحفــاظ علــى غفــلان  آليــةبالاتصــال الحاســوبي المباشــر وتشــتمل علــى عمليــات تقيــيم 
اشـتراء هوية مقدمي العطـاءات وعلـى سـريّة الإجـراءات وإمكانيـة تتبّعهـا، وتُسـتخدم دومـا كمرحلـة 

أن تسـتند إلى تعريـف المناقصـة للـوائح  ينبغـياء). وفي هـذا الصـدد، ائية تسـبق إرسـاء عقـد الاشـتر 
مـــن القـــانون النمـــوذجي والتعليـــق العـــام علـــى الفصـــل الســـادس في  ٢الإلكترونيـــة الـــوارد في المـــادة 

الـــدليل. وتلافيـــا للخلـــط والتفســـيرات غـــير المستصـــوبة، ينبغـــي للـــوائح الاشـــتراء أن توضـــح بصـــورة 
" الــــوارد في تعريــــف المناقصــــات الإلكترونيــــة تعاقبيــــاً ت المخفّضــــة خاصــــة معــــنى مصــــطلح "العطــــاءا

مــــة  باعتبــــاره يشــــير إلى تخفيضــــات متعاقبــــة في الســــعر أو إلى تحســــينات في العــــروض الإجماليــــة المقد
  للجهة المشترية.

ومســائل موثوقيــة البيانــات وســلامتها وأمنهــا والمواضــيع ذات الصــلة في اســتخدام الاشــتراء   -٢
أعــــــلاه وفي الــــــدليل لهــــــا أهميــــــة خاصــــــة في ســــــياق  ٤٠و ٧المبينــــــة في ســــــياق المــــــادتين  الإلكــــــتروني

ــــة نظــــرا لأــــا تعُقــــد أساســــا بالاتصــــال الحاســــوبي المباشــــر بمقتضــــى القــــانون  المناقصــــات الإلكتروني
، مثــل كفالــة وجــود الهياكــل معينــة النمــوذجي. ولــذا ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تتنــاول مســائل تقنيــة

ة، وتـــــوفر المواقـــــع ذات الصـــــلة علـــــى الإنترنـــــت وكوـــــا مدعومـــــة بعـــــرض النطـــــاق الـــــترددي الملائمـــــ
اطــلاع مقــدمي العطــاءات دون  مخــاطرلتجنّــب ارتفــاع  تــدابير أمنيــة ملائمــةالمناســب، وكفالــة تــوفر 

  على معلومات منافسيهم الحساسة من الناحية التجارية. إذن
التي يجـب تقـديمها هي الجوانب وانب التقنية للمناقصة و أن تتناول لوائح الاشتراء الج ويجب  -٣

في وثائق الالتماس مراعاة للسمات الإلكترونية للمناقصة وضمانا لتحقيق الشـفافية وإمكانيـة التنبـّؤ 
أثنــــاء العمليــــة (كمواصــــفات التوصــــيل، والمعــــدات المســــتخدمة، والموقــــع علــــى شــــبكة الويــــب، وأيــــة 

لـــوائح  ويجـــب علـــى، والقـــدرة الاســـتيعابية إن كانـــت مهمّـــة). برامجيـــات خاصـــة، والســـمات التقنيـــة
الاشـتراء أن تشـترط علـى الجهـة المشـترية أن تعُـِد، فيمـا يخـص كـل مناقصـة إلكترونيـة، قواعـد لإجـراء 

صياغة قواعد موحدة من أجل إجـراء ، أو تدعو إلى، على المناقصة. ويجوز للوائح الاشتراء أن تنص
لجهات المشترية للمواءمة مـع متطلبـات أي عمليـة اشـتراء معينـة. وينبغـي المناقصات قد تستخدمها ا

  لقواعد إجراء المناقصة أن تحدد على أقل تقدير ما يلي:
نـــوع المعلومــــات الــــتي ســـيتم الإفصــــاح عنهــــا لمقـــدمي العطــــاءات أثنــــاء المناقصــــة،   (أ)  

(علـى أقـل تقـدير، ولضـمان  والكيفية التي ستتاح ا لهم تلك المعلومات والوقـت الـذي سـتتاح فيـه
المعاملــة المنصــفة والمتســاوية والعادلــة، ينبغــي أن تقــدم المعلومــات نفســها بــالتزامن إلى جميــع مقــدمي 

  العطاءات)؛
  معايير وإجراءات أي تمديد للموعد النهائي لتقديم العطاءات؛  (ب)  
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  تتطلب تعليق المناقصة أو إاءها؛الظروف التي س  (ج)  
ت إجرائيـــــة تُـتّخـــــذ لحمايـــــة مصـــــالح مقـــــدمي العطـــــاءات في حالـــــة إـــــاء ضـــــمانا  (د)  

المناقصــة أو تعليقهــا، مــن قبيــل: إشــعار جميــع مقــدمي العطــاءات علــى نحــو فــوري ومتــزامن بــالتعليق 
أو الإــــاء؛ وفي حالــــة التعليــــق، إشــــعارهم بوقــــت إعــــادة فــــتح المناقصــــة والموعــــد النهــــائي الجديــــد 

أن تحـــدد القواعـــد مـــا إذا كـــان  ينبغـــيمناقصـــة إلكترونيـــة قائمـــة بـــذاا،  لإغلاقهـــا. وحيثمـــا تنُهـــي
إرســاء العقــد اســتنادا إلى النتــائج  كــان يمكــنالإــاء يلغــي بالضــرورة المناقصــة الإلكترونيــة، أو مــا إذا  

  وقت الإاء؛المحرزة 
ما عنـــد‘ ١‘المعــايير المســموح ــا الـــتي تحكــم إقفــال المناقصــة مـــن قبيــل مــا يلــي:   )هـ(  

ــــاريخ والوقــــت المحــــدّدان لإقفــــال المناقصــــة قــــد انقضــــيا؛  ــــدما لا تتلقــــى الجهــــة ‘ ٢‘يكــــون الت أو عن
تزُايــد علــى العــرض الأعلــى  وســاريةالمشــترية في غضــون فــترة زمنيــة معينــة أيــة أســعار أو قــيم جديــدة 

ر الخــــاص أو عنــــدما يُســــتكمل عــــدد المراحــــل المبيّنــــة في المناقصــــة، والمحــــدّدة في الإشــــعا‘ ٣‘رتبــــة؛ 
بإجرائهـــا. وينبغـــي أيضــــا أن توضـــح لــــوائح الاشـــتراء أن كــــل واحـــد مــــن هـــذه المعــــايير قـــد يســــتتبع 

ـــــع  ـــــد مـــــن المعلومـــــات المحـــــدّدة، وينبغـــــي أن تتوس ـــــواع  الإرشـــــاداتالتقـــــديم المســـــبق لمزي في شـــــرح أن
انقضــائه بعــد الــوارد أعــلاه مــثلا يســتلزم تعيــين الوقــت الــذي يُســمح ب‘ ٢‘المعلومــات المعنيــة. فالبنــد 

الــوارد أعــلاه التقــديم المســبق لمعلومــات ‘ ٣‘ويســتلزم البنــد  تلقــي آخــر عــرض قبــل إقفــال المناقصــة.
مـن عـدة مراحـل (ينبغـي في  مأ ستكون مؤلفـة مـن مرحلـة واحـدة فقـط تتعلق بما إذا كانت المناقصة

  تفضـي إليــهنهـا، ومــا الحالـة الأخــيرة أن تتنـاول المعلومــات المقدّمـة عــدد المراحـل ومــدة كـل واحــدة م
، مــن قبيـل مــا إذا كـان يتُــوخى اسـتبعاد بعــض مقـدمي العطــاءات في عنــد انتهائهـاكـل مرحلــة منهـا 
  اية كل مرحلة)؛

الإجراءات المقرّر اتبّاعهـا في حـال تعـرض النظـام المسـتخدم أثنـاء عمليـة المناقصـة   (و)  
  لأي عطل أو خلل وظيفي أو توقّف؛

إدخالها كحـد أدنى علـى الأسـعار أو غيرهـا مـن القـيم في إطـار  أية تحسينات يلزم  (ز)    
أيــة عطــاءات جديــدة تقُــدّم أثنــاء المناقصــة أو أيــة قيــود تفُــرض علــى هــذه التحســينات، فيمــا يخــص 

ويجــب في الحالــة الأخـــيرة  الشــروط الــتي يمكــن لمقــدمي العطــاءات أن يقـــدموا عطــاءام بمقتضــاها.
لمفروضـــة (الـــتي قـــد تكـــون متأصـــلة في الخصـــائص التقنيـــة للأصـــناف أن توضـــح المعلومـــات القيـــود ا

  المراد اشتراؤها).
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 بطرائــــقلــــوائح الاشــــتراء أن تــــدعو إلى مزيــــد مــــن التخطــــيط المفصــــل مقارنــــة يجــــب علــــى و   -٤
ــــالنظر إلى الحاجــــة إلى وضــــع صــــيغ رياضــــية لاختيــــار الفــــائز وإعــــداد قواعــــد  الاشــــتراء الأخــــرى، ب

  لمناقصة.تفصيلية من أجل إجراء ا
آليـــات لـــدى الجهـــة المشـــترية مـــن  ، أو تـــدعو إلى وضـــع،وينبغـــي للـــوائح الاشـــتراء أن تضـــع  -٥

 .التنـــافس في الأســـواق الـــتي تُســــتخدم فيهـــا آليـــات مـــن قبيـــل المناقصـــات الإلكترونيــــة رصـــدأجـــل 
وينبغــــي أن تشــــترط لــــوائح الاشــــتراء أن تكــــون لــــدى الجهــــة المشــــترية معلومــــات مستفيضــــة بشــــأن 

شــبيهة ســابقة والســوق ذي الصــلة وبنيــة الســوق. وينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تــدعو إلى  معــاملات
يشـارك العـدد الصـغير  الـتيإدخال تعديلات على إجـراءات الاشـتراء في عمليـات الاشـتراء المتكـررة 

نفســه مــن مقــدمي العطــاءات في المناقصــات الإلكترونيــة وإذا ظهــر أي دليــل علــى تلاعــب مقــدمي 
  ت بنتائج المناقصات الإلكترونية.العطاءا

    
    شروط استخدام المناقصة الإلكترونية   - ٣١المادة     

ينبغــــي للــــوائح الاشــــتراء أن تســــاعد الجهــــة المشــــترية في تقيــــيم الظــــروف الــــتي يصــــبح فيهــــا   -١
د أن توفر للجهة المشترية إرشـادات عنـلها وينبغي استخدام المناقصة الإلكترونية مستصوبا ومناسبا. 

نظرهــا في الســوق المعنيــة قبــل بــدء إجــراءات الاشــتراء، لاســتبانة المخــاطر والفوائــد النســبية للمناقصــة 
ع علـى اسـتخدام مفـردات اشـتراء موحّـدة لتحديـد الشـيء موضـوع جّ أن تشـ لهـا الإلكترونية، وينبغـي

ط الضــوء لّ تســأن  ويجــب عليهــاالاشــتراء بواســطة رمــوز أو بالإشــارة إلى معــايير عامــة محــدّدة ســوقيا. 
للســلع والخــدمات الشــائعة الاســتعمال الــتي يوجــد لهــا  ملاءمــةً المناقصــات الإلكترونيــة أكثــر  ن علــى أ

عموما سوق كبيرة تنافسـية للغايـة، حيـث يمكـن للجهـة المشـترية أن تصـدر وصـفا مفصـلا أو وصـفا 
والمواصـفات التقنيـة.  الجـودة نفـس، وحيث تـوفر عـروض مقـدمي العطـاءات قطاعيةيحيل إلى معايير 

ويشــمل ذلــك اللــوازم المكتبيــة والســلع الأوليــة ومعــدات تكنولوجيــا المعلومــات القياســية، ومــواد البنــاء 
ـــع ألاّ يُســـفر تكبـّــد  ـــيم معقـــدة؛ ويتُوقّ ـــة تقي الأساســـية والخـــدمات البســـيطة. ولا يتطلـــب الأمـــر عملي

يســفر عــن آثــار محــدودة)؛ ولا ترُتقــب بعــد التكــاليف اللاحقــة لعمليــة الاقتنــاء عــن أي آثــار (أو أن 
خــدمات أخــرى أو منــافع إضــافية. ولا تُـعَــد أنــواع الاشــتراء الــتي تكــون فيهــا  أي الأولي إنجــاز العقــد 

للعوامــل غــير القابلــة للقيــاس الكمــي الغلبــة علــى الاعتبــارات المتعلقــة بالســعر والكميــة، بمــا في ذلــك 
ارية وغيرها من عمليات الاشتراء المبنية على الجودة، مناسبة اشتراء الإنشاءات أو الخدمات الاستش

  للمناقصات الإلكترونية.
 -ربمـــا مؤقتـــا وبقـــدر مـــا يســـمح بـــه قـــانون الاشـــتراء  -تحصـــر ويجـــوز للـــوائح الاشـــتراء أن   -٢

استخدام المناقصات الإلكترونية في الأسواق المعروف أا تنافسية (أي حيثما يوجد عدد كاف من 
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العطاءات لكفالة التنافس وضمان إغفال هوية مقدمي العطاءات)، أو أن تعمد إلى فـرض مقدّمي 
قيود نوعية كقصر استخدام المناقصات على اشتراء السلع فحسـب، حيـث يكـون مـن الأيسـر تمييـز 

قـوائم إيضـاحية بالأصـناف الـتي يكـون اشـتراؤها بالمناقصـات اللوائح هياكل التكاليف. وقد تتضمن 
، قائمـة بالخصـائص العامـة الـتي تجعـل الصـنف المعـين بـدلاً مـن ذلـكنية مناسبا أو تتضـمن، الإلكترو 

  ملائما أو غير ملائم للاقتناء بواسطة هذا الأسلوب في الاشتراء.
ويجــوز للــوائح الاشــتراء أن تضــع شــروطا إضــافية بشــأن اســتخدام المناقصــات الإلكترونيــة،   -٣

تكــــاليف إقامــــة النظــــام الــــلازم  لامتصــــاصميــــع المشــــتريات يُســــمح ــــا بمقتضــــى القــــانون، مثــــل تج
الــتي تتــولى تــوفير تكنولوجيــا  الثالثــةلإجــراء المناقصــات الإلكترونيــة، بمــا في ذلــك تكــاليف الأطــراف 

بمفهــوم معــايير "الســعر" المبنيــة علــى  ؛ وأن تضــع إرشــادات تتعلــقالمعلومــات والخــدمات الإلكترونيــة
والتعليـق عليهــا. وفي السـياق الأخـير، ينبغــي أن توضـح لــوائح  ١١الأحكـام ذات الصـلة مــن المـادة 

الاشــتراء أنــه في الحــالات الــتي يكــون فيهــا تقريــر العــرض الفــائز منطويــا علــى معــايير غــير ســعرية، لا 
بــد أن تكــون تلــك المعــايير قابلــة للتحديــد الكمّــي وللتعبــير عنهــا نقــديا (بالأرقــام أو النســبة المئويــة 

بشـأن التعبـير بقيمـة نقديـة "بالقـدر  ١١هذا الحكم التنبيه الـذي تـنص عليـه المـادة  ويتجاوزمثلا): 
الممكن عملياً". ولـئن كـان مـن الممكـن نظريـا التعبـير عـن جميـع المعـايير نقـديا، علـى النحـو المـذكور 

في الحـــالات الـــتي يكـــون فيهـــا  تتحقـــقالفصـــل الأول مـــن الـــدليل، فـــإن النتيجـــة المثلـــى مقدمـــة في 
  ير عن معايير التقييم على هذا النحو موضوعيا ومجديا من الناحية العملية.التعب

    
    المناقصة الإلكترونية كوسيلة اشتراء قائمة بذاتها   - ٥٣المادة     

إجــراء ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تســاعد الجهــة المشــترية في تقيــيم الظــروف الــتي تســتدعي   -١
العطــاءات أو فحــص و/أو تقيــيم العطــاءات الأوليــة. تحقــق ســابق للمناقصــة مــن مــؤهلات مقــدمي 

 يكـاد ينعـدم أيّ خـوف مـن أن في السـوقالجـاهزة مواضـيع الاشـتراء اشـتراء  عنـد فعلى سـبيل المثـال
يتضـــح أن العطـــاءات غـــير مســـتجيبة للمتطلبـــات أو أن مقـــدّميها غـــير مـــؤهّلين. وبالتـــالي تقـــل تبعـــا 

المــوردين  تقــديمناقصــة. وفي هــذه الحــالات قــد يكــون لــذلك الحاجــة إلى إجــراء فحــوص ســابقة للم
(كــأن يعلنــوا مــثلا أن لــديهم المــؤهّلات اللازمــة  اً كافيــأمــراً  قبــل المناقصــة  اً بســيط إقــراراً أو المقــاولين 

لــدخول المناقصــة وأــم يفهمــون طبيعــة الشــيء موضــوع الاشــتراء ويقــدرون علــى تــوفيره). وقــد يلــزم 
اســتجابة العطــاءات للمتطلبــات قبــل إجــراء المناقصــة (كالحــالات  مــدى تقــديرفي حــالات أخــرى 

لا الــتي لا يُســمح فيهــا بــدخول المناقصــة إلاّ للقــادر مــن المــوردين أو المقــاولين علــى تــوفير ســيارات 
. تلــك الحــالاتتقــديم عطــاءات أوليــة في  ممــا يقتضــي)، مقــرراً مســبقاً أقصــى  اً حــد تتجــاوز انبعاثاــا

ت قـــد ترغـــب الجهـــة المشـــترية في القيـــام قبـــل إجـــراء المناقصـــة بوضـــع ترتيـــب وفي بعـــض هـــذه الحـــالا
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عطـــى، 
ُ
للمـــوردين أو المقـــاولين مـــن مقـــدمي العطـــاءات الأوليـــة المســـتجيبة للمتطلبـــات (في المثـــال الم

ـــة العتبـــة المحـــدّدة اســـتنادا إلى مســـتوى  يرُتـــب المـــوردون أو المقـــاولون الـــذين تتعـــدّى عطـــاءام الأولي
نبعاثـــــات)، وذلـــــك لبيـــــان مـــــوقفهم النســـــبي ومـــــدى التحســـــينات الـــــتي قـــــد يلـــــزم إدخالهـــــا علـــــى الا

عطــــاءام خــــلال المناقصــــة مــــن أجــــل زيــــادة فرصــــة فــــوزهم ــــا. ويجــــب في هــــذه الحــــالات تقيــــيم 
  العطاءات الأولية قبل المناقصة. 

مـاس بالإضـافة في وثـائق الالت إدراجهـايجـب وينبغي أن تحدد لوائح الاشـتراء أي متطلبـات   -٢
في المــادة. وحيثمــا توجــد تلــك المتطلبــات في أحكــام قانونيــة أخــرى للدولــة  المتطلبــات المســرودةإلى 

  لوائح الاشتراء إليها. تحيلالمشترعة، ينبغي أن 
أن تحــــدد لــــوائح الاشــــتراء وســــائط  يجــــبالرابــــع أعــــلاه،  التأكيــــد في القســــموكمــــا جــــرى   -٣

 المناقصـــة، بمــــا في ذلــــك دوليــــا بمـــا يضــــمن أن يطلّــــع عليهــــا ووســـائل نشــــر الــــدعوة إلى المشــــاركة في
  الموردون والمقاولون الموجودون في الخارج اطّلاعا فعّالا.

)، وتســـهيلا للرجـــوع إلى أســـباب رفـــض العطـــاءات الأوليـــة، ٤( ٥٣وفيمـــا يتعلـــق بالمـــادة   -٤
الـــتي تبـــينّ  ٩المــادة  ســباب، مثـــل تلــك المـــذكورة فيهـــذه الأينبغــي للـــوائح الاشــتراء أن تـــدرج جميــع 

 ٢٠الــتي تحــدد معــايير مــدى الاســتجابة للمتطلبــات، والمــادة  ١٠أســباب فقــدان الأهليــة، والمــادة 
المتعلقـــة باســـتبعاد  ٢١، والمـــادة غـــيرَ عـــاديّ  رفض العـــروض المنخفضـــة الأســـعار انخفاضـــاً المتعلقـــة بـــ

مـــن جـــراّء مزيــّـة تنافســـية غـــير  بســـبب تقديمـــه إغـــراءات أو المـــورد أو المقـــاول مـــن إجـــراءات الاشـــتراء
  .أو بسبب تضارب المصالح منصفة

    
    المناقصة الإلكترونية كمرحلة تسبق إرساء عقد الاشتراء   - ٥٤المادة     

فيهـــا إلغـــاء المناقصـــة الإلكترونيـــة المعلـــن  يجـــوزينبغـــي أن تـــدرج لـــوائح الاشـــتراء جميـــع الحـــالات الـــتي 
ختيـار المـورد أو المقـاول الفـائز في بدايـة إجـراءات الاشـتراء،  عنها باعتبارهـا الطريقـة المسـتخدَمة في ا

عنــدما يكــون عــدد المــوردين أو المقــاولين المشــاركين في الإجــراءات غــير كــاف مــثلاً كمــا هــي الحــال 
إفشـــاء  يعـــود مـــثلاً إلىحـــدوث تواطـــؤ،  يحُتمـــل)) أو عنـــدما ٢( ٥٥لضـــمان تنـــافس فعّـــال (المـــادة 

للجهـة المشـترية   ١٩المـادة  تجيـزمرحلـة مبكـرة مـن إجـراءات الاشـتراء ( هوية مقـدمي العطـاءات في
لإلغــاء المناقصــة الإلكترونيــة  ســبباً حــدوث تواطــؤ  اتخــاذ احتمــالإلغــاء إجــراءات الاشــتراء، ويمكــن 

  وإجراءات الاشتراء بالكامل).
    

   التسجيل في المناقصة الإلكترونية وتوقيت إجرائها   - ٥٥المادة     
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تـــــدرج لـــــوائح الاشـــــتراء قائمـــــة شـــــاملة بـــــالظروف الـــــتي تـــــبررّ اســـــتمرار المناقصـــــة أن  يجـــــب  -١
الإلكترونية إذا كـان عـدد المـوردين أو المقـاولين المسـجلين للمشـاركة في المناقصـة غـير كـاف لضـمان 
التنــــافس الفعّــــال. لكــــن أحكــــام المــــادة في هــــذا الصــــدد ليســــت آمِــــرَةً؛ فهــــي تمــــنح الجهــــة المشــــترية 

تقديرية لتقـرر بشـأن مـا إذا كانـت المناقصـة يتعـين إلغاؤهـا في تلـك الظـروف. وبمـا أن قـرار صلاحية 
وتفـــادي التواطـــؤ، فإنـــه لا  المتمثـــل في تعزيـــز التنـــافسالعـــام  الغـــرضعـــدم الإلغـــاء قـــد يتنـــاقض مـــع 

م مــن غيــاب يمكــن تبريــره إلاّ في الحــالات الاســتثنائية فعــلاً الــتي تحُــتم اســتمرار الاشــتراء علــى الــرغ
  التنافس الفعّال.

وفيمــا يتعلــق بالمناقصــات الإلكترونيــة الــتي تُســتخدم كمرحلــة في طرائــق أو أســاليب اشــتراء   -٢
ــــار يتــــيح للجهــــة المشــــترية أن تــــنص في وثــــائق  أخــــرى، يجــــوز للــــوائح الاشــــتراء أن تــــنص علــــى خي

ة. وقــد يعُتــبر هــذا الخيــار العــروض الأوليــ اســتناداً إلىالالتمــاس علــى إمكانيــة إرســاء عقــد الاشــتراء 
بــديلا عــن إلغــاء الاشــتراء حيثمــا يكــون عــدد المشــاركين المتبقــين في إجــراءات الاشــتراء غــير كــاف 

  تواطؤ. أو حيثما يحُتمل حدوثلضمان التنافس الفعّال في المناقصة الإلكترونية 
    

    المتطلبات أثناء المناقصة الإلكترونية   - ٥٦المادة     
وائح الاشــــتراء الإفصــــاح عــــن هويــــة مقــــدمي العطــــاءات أثنــــاء المناقصــــة أن تحظــــر لــــ يجــــب  -١

حظـر الإفصـاح الصـريح وغـير  ويجـبوبعدها، بما في ذلـك حيثمـا يجـري إـاء المناقصـة أو تعليقهـا. 
المباشـــر أيـــا كـــان شـــكله، ويجـــب أن تبـــين لـــوائح الاشـــتراء ســـبل الإفصـــاح غـــير المباشـــر المقصـــود أن 

  يشملها هذا الحظر.
أن تشـــترط لـــوائح الاشــــتراء ضـــرورة التـــزام أي مشـــغّلين لنظــــام المناقصـــة نيابـــة عــــن  بويجـــ  -٢

الجهة المشترية بقواعد إجـراء المناقصـة، وخصوصـا فيمـا يتعلـق بعـدم الإفصـاح بأيـة وسـيلة عـن هويـة 
  مقدمي العطاءات قبل المناقصة وأثناءها وبعدها.

    
    ونية المتطلبات بعد المناقصة الإلكتر   - ٥٧المادة     

بمقتضــى هــذه  بالخيــارين المتــاحينه لــوائح الاشــتراء الجهــة المشــترية فيمــا يتعلــق جّــأن تو  يجــب  -١
باعتبـاره عرضـه رفُـض إذا المادة إذا اتضح عـدم أهليـة الفـائز أو عـدم اسـتجابة عرضـه للمتطلبـات أو 

اء علــى مقــدم إمّــا إلغــاء إجــراءات الاشــتراء أو إرســاء عقــد الاشــتر فمنخفضــا انخفاضــاً غــير عــادي، 
أن تقــيم عواقــب إلغــاء المناقصــة وخصوصــاً مــن بــالجهــة المشــترية  إلــزامالعطــاء الفــائز التــالي. وينبغــي 

 اســتخدام طريقــةحيــث مــدى إمكانيــة إجــراء مناقصــة ثانيــة في إجــراءات الاشــتراء نفســها وتكــاليف 
فشــيت علـى نحــو يهــدد قـد أُ هويــة مقـدمي العطــاءات  فبوجـه خــاص يحُتمـل أن تكــون. ةاشـتراء بديلــ
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ينبغـي ألاّ يشـجّع الجهـة المشـترية  الاحتمـالعادة فتح باب التنـافس. بيـد أن هـذا محاولة لإ أيضاً أيّ 
مــثلا في عنــد الاشــتباه قــد يلــزم إلغــاء المناقصــة فعلــى الميــل دائمــاً إلى اختيــار العــرض الفــائز التــالي. 

ائز التــالي نظــرا إلى أن ذلــك قــد حــدوث تواطــؤ بــين صــاحب العــرض الفــائز وصــاحب العــرض الفــ
  يؤدي إلى قبول العطاء ذي السعر المرتفع ارتفاعا غير عادي.

أن تشــترط لــوائح الاشــتراء اتخــاذ إجــراء ســريع بعــد المناقصــة، مــع الامتثــال الصــارم  ويجــب  -٢
لأحكـــام القـــانون النمـــوذجي المنطبقـــة، لضـــمان أن تتحـــدّد النتيجـــة النهائيـــة في أقـــرب أَجَـــل ممكـــن 

لياً بصورة معقولة. وينبغي عـدم معاملـة الخطـوات المبينـة في هـذه المـادة باعتبارهـا فرصـة لتقـويض عم
التعــرف الآلي علــى العــرض الفــائز. ولــذا يجــب أن تشــترط لــوائح الاشــتراء علــى الجهــة المشــترية أن 

 فــذتن ـُتـُدرج في السـجل تفاصــيل الإجـراءات المرتـآة في هــذه المـادة إذا كانـت هــذه الإجـراءات قـد 
  والقرارات المتخذة وأسباب ذلك.

    
إجراءات ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق التي مواضيع ال  -اً تاسع  

والفصل السابع من القانون النموذجي  ٣٢(المادة  الاتفاق الإطاري
      ))إجراءات الاتفاق الإطاري(

    عموماً     
ق الإطاري في الدولـة المشـترعة. وبمقتضـى لوائح الاشتراء أن توضح طبيعة الاتفاعلى  يجب  -١

لا يعُــــدّ الاتفـــــاق الإطـــــاري عقــــد اشـــــتراء بحســـــب التعريــــف الـــــوارد في القـــــانون  القــــانون النمـــــوذجي
المشترعة. ولذلك يتعين علـى لـوائح  ةالنموذجي، ولكنّه يمكن أن يكون عقدا قابلا للإنفاذ في الدول

مـن قبيـل إمكانيــة معينـة لـة المشــترعة أن تعـالج مسـائل الاشـتراء أو غيرهـا مـن الأحكـام القانونيـة للدو 
لـوائح الاشـتراء بصـورة خاصـة أن توضـح مـا إذا   ويجـب علـىإنفاذ الاتفاق من حيث قانون العقود. 

عروض الموردين  قد تكونمدى إلى أيّ م باستخدام الاتفاق الإطاري وكذلك زَ كانت الحكومة ستُل
بمقتضـــى قـــانون الدولـــة المشـــترعة. وفي حالـــة الاتفـــاق مُلزمِـــة ولى في المرحلـــة الأالمقدمـــة أو المقـــاولين 

المــوردين أو المقــاولين الــذين ينضــمون إلى علــى  ن أن توضــح لــوائح الاشــتراء أ يجــبالإطــاري المفتــوح 
  ام بشروطه لدى الانضمام.زَ الاتفاق بعد إبرامه الأولي الالت

ظـروف الاشـتراء ومختلـف القـرارات المزمـع ح الصـلة بـين ضّـلـوائح الاشـتراء أن تو  ويجب على  -٢
اتخاذها فيما يتعلق باستخدام إجـراءات الاتفـاق الإطـاري، وخصوصـا مـا إذا كـان ذلـك الاسـتخدام 

إبرامه، ونطـاق الاتفـاق الإطـاري، وعـدد المـوردين أو المقـاولين  المزمعمناسبا، ونوع الاتفاق الإطاري 
  وُجدت، وما إلى ذلك. إنالأطراف، ودور هيئة الاشتراء المركزية، 
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لـــوائح الاشـــتراء أن  يجـــب علـــىوفيمـــا يتعلـــق بنـــوع عقـــد الاتفـــاق الإطـــاري المزمـــع إبرامـــه،   -٣
توضــــح كيفيــــة الاختيــــار مــــن بــــين الأنــــواع الثلاثــــة للاتفاقــــات الإطاريــــة المحــــدّدة أعــــلاه بــــالنظر إلى 

مكانيــة ووجــوب تحديــد مــدى إ ؛ وذلــك علمــاً بــأن الأســاليب المختلفــة لعمــل التنــافس في كــل نــوع
 نَ الممكـــ سِ مـــدى التنـــاف هـــو الـــذي يقـــررالاحتياجـــات الاشـــترائية تحديـــدا دقيقـــا في المرحلـــة الأولى 

في المرحلــــة الثانيــــة. وإذا أمكــــن تحديــــد الاحتياجــــات الاشــــترائية تحديــــدا دقيقــــا، وإذا لم  بَ والمناســــ
 اتفــاق إطـــاري غـــير منطـــوٍ مـــن شـــأن تتغــير تلـــك الاحتياجـــات طــوال مـــدة الاتفـــاق الإطـــاري، فــإن

ـــ(ون) الفــائز(ون)  علــى ميــع الســلع أو بجتنــافس في مرحلــة ثانيــة، يُســتبان فيــه المــورد(ون) أو المقاول
يرفـــع التنـــافس في المرحلـــة الأولى إلى حـــدّه الأقصـــى وأن يفضـــي إلى أن بعضـــها في المرحلـــة الأولى، 

ب تخطيطــا دقيقــا: قــد يكــون التوحيــد أفضــل العــروض. بيــد أن هــذا الــنهج يخلــو مــن المرونــة ويتطلــ
المتشدّد صعبا أو غـير مناسـب، وخصوصـا في سـياق الاشـتراء المركـزي حيـث قـد تتبـاين احتياجـات 

عــن  ممــا يقُلــل مــن دقــة التعبــيرفــرادى الجهــات المشــترية، وحيــث قــد يكــون تنقــيح المتطلبــات مناســبا 
يـــــة (مثــــل عمليـــــات الاشــــتراء المقبلـــــة في الاحتياجــــات في المرحلــــة الأولى، وفي الأســـــواق غــــير اليقين

احتياجـــات الجهـــة المشـــترية، ولكـــن  انقضـــت احتمـــالات حـــدوث تغـــير فيالحـــالات الطارئـــة). وإذا 
ـــــب،   ـــــة ثانيـــــة مناســـــبا إلا إذا عولجـــــت  كـــــاناتســـــمت الســـــوق بالديناميـــــة والتقلّ التنـــــافس في مرحل

مــثلا). وكلّمــا زاد مــدى التنــافس التقلبــات في الاتفــاق الإطــاري (مــن خــلال آليــة لتعــديل الأســعار 
في المرحلـــة الثانيـــة، زاد التعقيـــد الإداري للتنـــافس في المرحلـــة الثانيـــة وطالـــت مدتـــه وقلـــت إمكانيـــة 

ممـا قـد يزيـد مـن صـعوبة تحديـد الجوانـب التنبـؤ بالنتيجـة النهائيـة اسـتنادا إلى عـروض المرحلـة الأولى؛ 
المرحلــة الثانيــة، قــد لا تكـــون  في الــوطيس حــاميتنــافس هنــاك  كــانوحيثمــا   الماليــة تحديــداً فعــالاً.

 يكفـــي عندئـــذالتنـــافس في المرحلـــة الأولى؛ إذ قـــد احتـــدام هنـــاك أيضـــا ســـوى منفعـــة محـــدودة مـــن 
  .ومدى الاستجابة للمتطلباتتقييم المؤهّلات 

ــــار بــــين   -٤ ــــتي يتعــــين علــــى لــــوائح الاشــــتراء أن تعالجهــــا هــــي الاختي والمســــألة ذات الصــــلة ال
مـــــع مـــــورد واحـــــد أو مـــــع مـــــوردين متعـــــددين. والكفـــــاءة الإداريـــــة الـــــتي تـــــبرم  ةالإطاريـــــ اتاقـــــالاتف

للاتفاقات الإطاريـة تنحـو إلى بيـان أن الاتفاقـات الإطاريـة المتعـدّدة المـوردين هـي الأنسـب عمومـا، 
د (وذلــك، إطــاري مــع مــورد واحــ اتفــاقمــن المفيــد إبــرام بــينّ أن تالســوق المعنيــة قــد  طبيعــةولكــن 

اعتبــارا هامّــا، أو عنــدما لا يكــون هنــاك  تأمينــهعلــى ســبيل المثــال، عنــدما تكــون ســريّة التوريــد أو 
المـبرم المغلـق سوى مورد أو مقـاول واحـد في السـوق). وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن الاتفـاق الإطـاري 

بـــــالنظر إلى  ةعـــــام  المشـــــترياتمـــــع مـــــورد وحيـــــد يمكـــــن أن يزيـــــد إلى الحـــــدّ الأقصـــــى خصـــــومات 
المـــورد أو المقـــاول، وخصوصـــا حيثمـــا تشـــكل احتياجـــات الجهـــة  احتمـــالات اتســـاع نطـــاق أعمـــال

المشــترية نســبة كبــيرة مــن الســوق ككــل، وبشــرط أن يكــون هنــاك يقــين كــافٍ فيمــا يخــص كميــات 
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ت الشــراء المقبلــة (مــن خــلال تعهــدات ملزمــة مــن الجهــة المشــترية مــثلا). وهــذا النــوع مــن الاتفاقــا
المـــورد أو المقـــاول المعـــني أن يكـــون عنـــده  يــُـرجحالتوريـــد بالقـــدر الـــذي  تـــأمينيمكـــن أن يعـــزّز أيضـــا 

وتُـعَــدّ الاتفاقــات الإطاريــة الــتي تشــمل مــوردين متعــدّدين، وهــي  .قــادرا علــى تلبيــة الحاجــة الإجماليــة
لمــوردين أو المقــاولين الأوســع انتشــارا، مناســبة مــتى لم يكــن معلومــا مــن البدايــة مــن ســيكون أفضــل ا

في المرحلــــة الثانيــــة، وخصوصــــا حيثمــــا يتُوقــــع أن تتبــــاين الاحتياجــــات أو تــُــنقح في المرحلــــة الثانيــــة 
خــلال فــترة ســريان الاتفــاق الإطــاري، وبالنســبة إلى الأســواق المتقلبــة والديناميــة. وهــي تتــيح أيضــا 

ى وجـود شـكوك بشـأن قـدرة المـورد الوحيـد التوريـد لـد تـأمينالاشتراء المركزي ويمكن أيضـا أن تعـزّز 
  على تلبية جميع الاحتياجات.

ز علــى الأهميــة الحيويــة للتخطــيط الجيــد للاشــتراء مــن أجــل كّــتراء أن تر وينبغــي للــوائح الاشــ  -٥
إعـــداد اتفــــاق إطـــاري فعّــــال؛ ذلـــك أن الاتفاقــــات الإطاريـــة ليســــت بـــديلا عــــن تخطـــيط الاشــــتراء. 

مــرحلتي إجـراءات الاتفـاق الإطــاري. ومـن دونـه لا يمكــن  كلتـاأجـل   والتخطـيط الفعّـال مطلـوب مــن
على نحو  وضمان إعمالهاتفاق إطاري فعّال  ويتعذر إبراماختيار النوع الصحيح للاتفاق الإطاري، 

جميــع  يســتفيض في ذكــرفعّــال. وينبغــي أن تؤكّــد لــوائح الاشــتراء علــى أن الاتفــاق نفســه ينبغــي أن 
؛ لــك المواصــفات)، ومعــايير التقيــيمف الشــيء موضــوع الاشــتراء (بمــا في ذالأحكــام والشــروط، ووصــ

تعزيــز المشـاركة والشــفافية، وبسـبب القيــود المفروضـة علــى تغيـير الأحكــام والشــروط  وذلـك مــن أجـل
  خلال فترة سريان الاتفاق الإطاري.

حــــو علــــى النتــــدابير تضــــمن بنــــاء القــــدرات وضــــع ويجــــوز للــــوائح الاشــــتراء أن تــــدعو إلى   -٦
المطلوبـــة لإعمـــال الاتفاقـــات  اتار الأمثـــل، مـــع مراعـــاة أن القـــدر اتخـــاذ القـــر  حـــتى يتســـنىالمناســـب 

الإطاريـــة بفعّاليـــة قـــد تتجـــاوز تلـــك المطلوبـــة مـــن أجـــل بعـــض طرائـــق وأســـاليب الاشـــتراء المرتـــآة في 
مان في ضــــــ اً رئيســــــي اً للتــــــدريب وغــــــيره مــــــن تــــــدابير بنــــــاء القــــــدرات دور  وأن القــــــانون النمــــــوذجي، 

  الاستخدام الناجح والمناسب.
مثـل رصـد عمـل الاتفاقـات الإطاريـة معينـة وينبغي للوائح الاشـتراء أن تعـالج أيضـا مسـائل   -٧

لتقيــيم فعّاليتهــا في ســياق كــل اشــتراء وكــذلك ســوق الاشــتراء ككــل (مــا إذا كانــت المنــافع المتوقعــة 
، وتــأثير الاتفــاق الإطــاري علـــى مــن حيــث الكفــاءة الإداريــة وكــذلك مــردود النقــود تتحقــق فعــلا)

نشـوء سـوق يحتكرهـا مـورد واحـد  خـوف مـنالتنافس في السوق المعنية، وخصوصـا مـتى كـان هنـاك 
 مــــن أجــــل كفالــــةأو قلــــة مــــن المــــوردين، والامتثــــال إلى الضــــمانات المدمجــــة في القــــانون النمــــوذجي 

 المشــــــتريةهـــــات الجفــــــرادى  رصـــــد أداء يتعـــــينالشـــــفافية والتنـــــافس والموضــــــوعية في إعمالهـــــا. كمــــــا 
أداء الاتفـــاق الإطـــاري مـــن حيـــث الأســـعار مقارنـــة بأســـعار رصـــد باســـتخدام الاتفـــاق الإطـــاري و 

الســــوق فيمــــا يخــــص فــــرادى المشــــتريات. وقــــد ينشــــأ ارتفــــاع في الأســــعار أو تخفيضــــات في نوعيــــة 
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ة أو اثنتـين العروض نتيجة للاستخدام غير المناسـب أو السـيئ للاتفـاق الإطـاري مـن جانـب واحـد
  من الجهات المشترية.

ـــتشـــغيلاً جميـــع الاتفاقـــات الإطاريـــة  تشـــغيلوعنـــدما تشـــترط الدولـــة المشـــترعة   -٨ أو  اً إلكتروني
حفـــــظ جميـــــع تلـــــك لـــــوائح الاشـــــتراء  يجـــــوز أن تشــــترطعلـــــى ذلـــــك  )(أو تعتـــــزم التشـــــجيعتُشــــجّع 

  ل عملية الرصد.في موضع مركزي، مما يعُزز شفافية تشغيلها وكفاءته ويسه الاتفاقات
    

   شروط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري   - ٣٢المادة     
ينبغـــي أن تســـاعد لـــوائح الاشـــتراء الجهـــة المشـــترية في تقيـــيم الظـــروف الـــتي مـــن شـــأا أن   -١

يصــبح اســتخدام إجــراءات الاتفــاق الإطــاري مستصــوبا ومناســبا. وينبغــي أن تبــين التــدابير الــتي مــن 
إجـــراءات الاتفـــاق الإطـــاري ونوعـــه، اســـتخدام ية في اتخـــاذ القـــرارات بشـــأن شـــأا تعزيـــز الموضـــوع

  .اً معين اً إطاري اً اتفاقالتي تكتنف ظروف الوبالتالي تيسير رصد ما إذا كانت القرارات معقولة في 
اسـتخدام إجـراءات الاتفـاق الإطـاري مناسـبا فيه والظرف الأول الذي من شأنه أن يصبح   -٢

ــع "علــى نحــو غــير إلى الشــيء موضــوع الاشــتراء " أن تنشــأ حاجــة الجهــة المشــترية ينشــأ عنــدما "يتُوقّ
ــح لــوائح الاشــتراء أن هــذه الشــروط  وينبغــيمحــدّد أو علــى نحــو متكــرّر".  أن تكــون  لا يلــزَمأن توض

تراكميـة، مـع أـا عمليـا سـتتداخل عمومـا. والظــرف الثـاني ينشـأ عنـدما يـُرى أن الحاجـة إلى الشــيء 
لاشتراء "قد تنشأ على نحو مُستعجل". والإشارة إلى حاجة غير محدّدة، بمعنى أن الزمن أو موضوع ا

مؤكـدة، يمكـن أن تتـيح مؤكد أو غير موضوع الاشتراء نفسه غير الشيء الكمية أو حتى الحاجة إلى 
أن  غــيوينبللاتفــاق الإطــاري أن يُســتخدم لضــمان أمــن التوريــد وتوقعــا لعمليــات الاشــتراء المتكــرّرة. 

تتناول اللوائح أيضـا مصـطلح "التوقـّع" وكيفيـة تقيـيم مـدى احتمـال نشـوء الحاجـة المتوقعـة علـى نحـو 
ع توريــــد عــــدد أكــــبر مــــن مــــ ســــتُمتصموضــــوعي. والتكــــاليف الإداريــــة للإجــــراءات ذات المــــرحلتين 

يخـــص المشـــتريات، أي كلّمـــا زاد اســـتعمال الاتفـــاق الإطـــاري في حالـــة المشـــتريات المتكـــررة. وفيمـــا 
الحاجــة والضــمان نشــوء احتمــال و هــذه التكــاليف يجــب إجــراء موازنــة بــين المشــتريات غــير المحــدّدة، 

  الذي يوفرّه الاتفاق الإطاري (على سبيل المثال، تحديد الأسعار والشروط الأخرى مسبّقا).
اســــتخدام ويجــــوز أن تــــورد لــــوائح الاشــــتراء أمثلــــة علــــى منتجــــات يمكــــن بشــــأا النظــــر في   -٣

ءات الاتفـــاق الإطـــاري: ومـــن ذلـــك المشـــتريات الســـلعية، مثـــل اللـــوازم المكتبيـــة وقطـــع الغيـــار إجـــرا
وحيــث تكــون  باحتــدام التنــافسولــوازم تكنولوجيــا المعلومــات وصــيانتها، حيــث قــد تتســم الســوق 

مشــتريات منتظمــة أو متكــررة قــد تختلــف الكميــات المطلوبــة منهــا. وهــي مناســبة أيضــا  هنــاك عــادة
يتُوقـــع أن تنشـــأ الحاجـــة  وأصـــنافمـــن أكثـــر مـــن مصـــدر واحـــد، مثـــل الكهربـــاء،  افأصـــنلاشـــتراء 
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يكمـن أحـد الأهـداف الرئيسـية ، مثـل الأدويـة (عنـدما نحو عاجل أو طـارئ علىإليها في المستقبل 
تفــادي الأســعار المفرطــة الارتفــاع والنوعيــة الرديئــة الــتي قــد تــنجم عــن الاســتعانة بمصــدر اشــتراء  في

ســـتعجلة والطارئـــة). وأنـــواع الاشـــتراء هـــذه قـــد تتطلـــب وحيـــد في الحـــالا
ُ
شـــأا التوريـــد،  تـــأمينت الم

المتخصصـــة الـــتي تتطلـــب خـــطَ إنتـــاج مخصّصـــاً، والـــتي تكـــون الاتفاقـــات الإطاريـــة  شـــأن الأصـــناف
  أيضا أدوات مناسبة لاشترائها.

اســتخدام لنظــر في ويجــوز أن تــوردِ لــوائح الاشــتراء أمثلــة علــى مشــتريات ينبغــي بشــأا عــدم ا  - ٤
إجــــراءات الاتفـــــاق الإطـــــاري؛ فالمشـــــتريات المعقـــــدة الــــتي تتبـــــاين أحكامهـــــا وشـــــروطها (بمـــــا في ذلـــــك 
مواصــفاا) لكــل طلــب شــراء أو قــد يتُوقــع أن تتغــير قبــل إرســاء عقــد الاشــتراء، مثــل المشــتريات الــتي 

أو التخصّـص، والخـدمات  العاليـة التقنيـة فوالأصـناتنطوي على عقود استثمارية أو رأسمالية ضـخمة، 
  الشديدة التعقّد، غير مناسبة عموما للاشتراء عن طريق إجراءات الاتفاقات الإطارية.

    
      ) ٥٩و ٥٨إرساء ومتطلبات الاتفاق الإطاري المغلق (المادتان     
    إرساء الاتفاق الإطاري    

طريقــة الاشــتراء  اختيــار بشــأنينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تقــدم إرشــادات للجهــة المشــترية   -١
مـــن القـــانون النمـــوذجي. وأهميـــة  ٢٨لإرســـاء الاتفـــاق الإطـــاري المغلـــق، مـــع مراعـــاة أحكـــام المـــادة 

علـى لـوائح الاشـتراء أن  ن التنافس الشـديد في المرحلـة الأولى مـن الاتفاقـات الإطاريـة المغلقـة تعـني أ
لهـا  وينبغـيء الاتفـاق الإطـاري المغلـق. تشير إلى المناقصة المفتوحة باعتبارهـا الطريقـة المفترَضـة لإرسـا

ر إرشــادات واضــحة فيمــا يتعلــق بتطبيــق الاســتثناءات مــن المناقصــة المفتوحــة وأن تــنص علــى فّ أن تــو 
التمحــيص الــدقيق لتطبيــق تلــك الاســتثناءات، وخصوصــا في ضــوء مخــاطر التنــافس في  تكفــلآليــة 

الاتفاقـات الإطاريـة مناسـبة لهـا. وينبغـي  إجراءات الاتفاقـات الإطاريـة وأنـواع المشـتريات الـتي تكـون
أن تــوردِ لــوائح الاشــتراء أمثلــة علــى الحــالات الــتي قــد تكــون فيهــا طرائــق الاشــتراء البديلــة للمناقصــة 
المفتوحــة مناســبة: علــى ســبيل المثــال، لــدى اســتخدام الاتفاقــات الإطاريــة لضــمان الســرعة ونجاعــة 

ـــــة، مثـــــل خـــــدمات الصـــــيانة أو منخفضـــــة التكلفـــــة و  أصـــــنافالتكلفـــــة في اشـــــتراء  متكـــــررة وعاجل
 والأصــنافالتكلفــة)،  فعــالالتنظيــف (الــتي قــد لا يكــون اشــتراؤها مــن خــلال مناقصــات مفتوحــة 

تخصصـــة كالعقـــاقير ولـــوازم الطاقـــة والكتـــب المدرســـية، حيـــث يمكـــن أن يحمـــي الإجـــراءُ مصـــادرَ 
ُ
الم

لتفـــاوض التنافســـي أو الاشـــتراء مـــن قـــد يكـــون اســـتخدام طريقـــة افي الأســـواق المحـــدودة. و توريـــدها
وثمـــة أمثلـــة عمليـــة علـــى مصـــدر وحيـــد مناســـبا لإرســـاء اتفـــاق إطـــاري مغلـــق في الحـــالات المســـتعجلة. 

الاشتراء الفعّـال لبنـود معقـدة باسـتخدام الاتفاقـات الإطاريـة مقترنـة بطرائـق طلـب الاقتراحـات المقـترن 
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زة الاتصــالات المتخصصــة لصــالح أجهــزة إنفــاذ بحــوار، كمــا في حالــة اشــتراء المعــدات الســاتلية وأجهــ
  القانون.

وقد يلزم أن توضح لـوائح الاشـتراء حـالات التحلـل الممكـن مـن إجـراءات طريقـة الاشـتراء   -٢
ــــتي يقــــع علي تجســــيد خصــــائص إجــــراء الاتفــــاق مــــن أجــــل هــــا الاختيــــار لإرســــاء اتفــــاق إطــــاري ال

نــوع الاتفــاق الإطــاري المغلــق ل تبعــاً أخــرى الإطــاري. ويختلــف نطــاق حــالات التحلــل مــن حالــة إلى 
مرحلــة تنــافس في المزمـع إبرامــه (علـى ســبيل المثــال، اتفـاق إطــاري مغلـق ينطــوي أو لا ينطــوي علـى 

عليــه يجــوز للــوائح الاشــتراء أن تــنص  ءً . وبنــا)ثانيــة، وينطــوي علــى مــورد أو مقــاول واحــد أو أكثــر
 عة.قّ ل المتو على قائمة إيضاحية وليست جامعة بحالات التحل  

لــوائح الاشــتراء أن ترشــد  يجــب علــىوفي ســياق الاتفــاق الإطــاري المغلــق المتعــدد المــوردين،   -٣
الجهة المشترية بشأن ما إذا كان مـن المناسـب تحديـد عـدد أدنى أو أقصـى مـن المـوردين أو المقـاولين 

ـــة مـــا ينبغـــي ا لنظـــر فيـــه تحقيقـــا لـــذلك. الأطـــراف في الاتفـــاق الإطـــاري أو كليهمـــا، وفي هـــذه الحال
في عـدد أدنى لضـمان أمـن التوريـد؛ فعنـدما يتُـوخى إجـراء تنـافس تحديـد فعلى سبيل المثـال قـد يلـزم 

ثانيــة، ينبغــي أن يكــون هنــاك عــدد كــاف مــن المــوردين أو المقــاولين لضــمان تنــافس فعّــال، مرحلــة 
لتنـافس الفعّـال. وربمـا يكـون وقد تشترط بنـود الالتمـاس عـددا أدنى، أو عـددا كافيـا لضـمان ذلـك ا

تحديــد عــدد أقصــى مناســبا، علــى ســبيل المثــال، عنــدما تتوقــّع الجهــة المشــترية أن يكــون هنــاك عــدد 
يمكــن  للمتطلبــات يتجــاوز العــدد الــذيمــن المــوردين أو المقــاولين الــذين يقُــدّمون عروضــا مســتجيبة 

ــد هــذا الوضــع القــدرة الإداريــة للجهــةاســتيعابه.  شــترية، وخصوصــا مــن حيــث  وربمــا يجُس
ُ
ن زيــادة إالم

مـن عـدد المشـاركين وهـو  للحـدّ  آخـركفـاءة الإجـراء الإداريـة. وثمـة سـبب   تنال مـنعدد المشاركين قد 
ضـــمان أن تتـــاح لكـــل واحـــد مـــنهم فرصـــة حقيقيـــة لأن يرُسَـــى عليـــه عقـــد اشـــتراء بمقتضـــى الاتفـــاق 

 ويجــب علــى ذلــك. ءً وعيــة ممكنــة بنــارضــه وتقــديم أفضــل نالإطــاري، وتشــجيعه علــى تحديــد ســعر ع
لـوائح الاشـتراء أن تتنـاول الحـالات الـتي قـد لا يتحقـق فيهـا العـدد الأدنى المنصـوص عليـه بـأن على 

تشـــترط علـــى الجهـــة المشـــترية أن تحـــدد في وثـــائق الالتمـــاس الخطـــوات الـــتي ســـوف تتخـــذها عندئـــذ 
اري مـــع عـــدد أقـــلّ مـــن المـــوردين أو والـــتي قـــد تنطـــوي علـــى إلغـــاء الاشـــتراء أو إبـــرام الاتفـــاق الإطـــ

  المقاولين.
ويجوز أن يخُضع إرساء الاتفاق الإطاري المغلق لموافقـة خارجيـة؛ فعنـدما تُسـتخدم اتفاقـات   -٤

إطارية فيما بين وزارات وأجهـزة حكوميـة، يجـوز اعتبـار آليـات موافقـة مسـبقة مـن هـذا القبيـل خيـارا 
الاشـــتراء أن تشـــترط تلـــك الموافقـــة وأن تقـــدم آليـــة مـــن لـــوائح  يجـــب علـــىمناســـبا. وفي هـــذه الحالـــة 
لدولــة المشــترعة أن تــدرج اشــتراط الموافقــة المســبقة في قــانون ا يجــب علــى أجلهــا. ومــن ناحيــة أخــرى

  آلية عملها. في بيانالاشتراء نفسه وأن تدعو إلى أن تستفيض لوائح الاشتراء 
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ية بشـــأن الحاجـــة في بعـــض الحـــالات لـــوائح الاشـــتراء أن توجـــه الجهـــة المشـــتر  ويجـــب علـــى  -٥
ويجـــب  المـــوردين أو المقـــاولين الأطـــراف في الاتفـــاق الإطـــاري. فـــرادىاتفاقـــات منفصـــلة مـــع  لإبـــرام
بـأن يكـون كـل مـورد أو مقـاول خاضـعا الـتي تقضـي لوائح الاشتراء أن تبـين القاعـدة المفترَضـة  على

ـــنفس أحكـــام وشـــروط الاتفـــاق الإطـــاري. ولا يجـــوز للاســـتث ناءات مـــن هـــذه القاعـــدة أن تســـمح ل
لا تتعلـّـق إلاّ بالأحكــام الــتي تــبرر إبــرام اتفاقــات منفصــلة. وينبغــي  طفيفــة بإدخــال تغيــيراتســوى 

ومــن بــين الأمثلــة الــتي  للــوائح الاشــتراء أن تبــين المــبررات الممكنــة مــن أجــل إبــرام اتفاقــات منفصــلة.
ة حقـــوق الملكيـــة غـــير الملموســـة أو الملكيـــة يمكــن ســـوقها الحاجـــة إلى إبـــرام اتفاقـــات منفصـــلة لحمايـــ

الفكرية أو حيثما يلزم اسـتيفاء شـروط الترخـيص المختلفـة أو في الحـالات الـتي يكـون فيهـا المـوردون 
جـــزء واحـــد فقـــط مـــن عمليـــة الاشـــتراء. ويجـــب علـــى لـــوائح بشـــأن أو المقـــاولون قـــد قـــدموا عروضـــا 

إبــــرام اتفاقــــات منفصــــلة والتغيــــيرات الــــتي الاشــــتراء أن تشــــترط تســــجيل الأســــباب الــــتي دعــــت إلى 
  أدُخلت على كل اتفاق مبرم على نحو منفصل.

    
    مدة الاتفاق    

القصـوى. وتبـينّ التجربــة لاتفـاق الإطـاري المغلـق الـوائح الاشـتراء أن تبـين مـدة  يجـب علـى  -٦
فع المحتملـــة لهـــذه العمليـــة في الولايـــات القضـــائية الـــتي تســـتخدم الاتفاقـــات الإطاريـــة المغلقـــة أن المنـــا

الطريقـــة مـــن المـــرجّح عمومـــا أن تزيـــد عنـــدما تـــدوم لفـــترة طويلـــة بقـــدر يكفـــي للتمكـــين مـــن إجـــراء 
وبعـــد ذلـــك، قـــد يزيـــد احتمـــال  ســـنوات. ٥-٣فـــترة ل كـــأن تـــدومسلســـلة مـــن عمليـــات الاشـــتراء،  

الســوق انتفــاء التنــافس، وقــد لا تُصــبح أحكــام الاتفــاق الإطــاري المغلــق وشــروطه مواكبــة لأوضــاع 
  الراهنة.

ـــــوائح الاشـــــتراء أضّـــــويجـــــب أن تو   -٧ اخـــــتلاف مـــــدة الاتفـــــاق الإطـــــاري ضـــــمن المـــــدة  ن ح ل
المشـمولة والسـوق  الأصـنافالقصـوى المحـددة قـد يكـون مناسـبا رهنـا بظـروف الاشـتراء، وخصوصـا 

خصوصـا  المعنية واحتياجات الجهـة المشـترية. وبمـا أن بعـض أسـواق الاشـتراء قـد تتغـيرّ بـوتيرة أسـرع،
تطـــورات تكنولوجيـــة، علــــى ســـبيل المثـــال في عمليـــات الاشــــتراء  تطــــرأ عليهـــاتلـــك الـــتي يـــرجّح أن 

المرتبطــــة بتكنولوجيــــا المعلومــــات والاتصــــالات الســــلكية واللاســــلكية، أو قــــد لا تظــــل احتياجــــات 
ليــة الجهــة المشــترية هــي نفســها لفــترة طويلــة مــن الــزمن، فقــد تكــون بالتــالي المــدة المناســبة لكــل عم

 الأصـــنافاشـــتراء أقصـــر كثـــيرا مـــن المـــدة القصـــوى المحـــددة في لـــوائح الاشـــتراء. وبالنســـبة إلى بعـــض 
والأســـــــواق  الأصـــــــنافالســـــــريعة التغـــــــير يمكـــــــن قيـــــــاس المـــــــدة المناســـــــبة بالأشـــــــهر. وبالنســـــــبة إلى 

 والاحتياجـات الأكثـر اســتقرارا، قـد يــدوم الاتفـاق الإطــاري لفـترة طويلــة بقـدر يكفــي للتمكـين مــن
  إجراء سلسلة من عمليات الاشتراء لاستخلاص أقصى مزايا من هذه الطريقة.
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ــــار أقصــــى مــــدة لأي   -٨ ــــه الجهــــة المشــــترية في اختي ــــوائح الاشــــتراء أن توج ومــــن ثمّ، ينبغــــي لل
اتفــاق إطــار محــدد ضــمن المــدة القصــوى المحــددة في لــوائح الاشــتراء أو تحــدد بــدلا مــن ذلــك هــي 

ن أجــل أنـــواع الاشــتراء المختلفــة. كمــا ينبغــي أن تعــالج الإرشـــادات نفســها مــددا قصــوى مختلفــة مــ
الــواردة في لــوائح الاشــتراء أي قيــود خارجيــة مفروضــة علــى مــدة الاتفاقــات الإطاريــة (كمقتضــيات 

  ميزانية الدولة، على سبيل المثال).
فيمـا يخـص الجهـة المشـترية  اتحـددهالـتي  المـدة القصـوى ن أيضـا أاللـوائح ح ضّـوينبغي أن تو   -٩

اتفاقا إطاريا معينـا ضـمن الحـد الأقصـى المحـدد في لـوائح الاشـتراء يشـمل جميـع التمديـدات الممكنـة 
للمــــدة المحــــددة في البدايــــة للاتفــــاق الإطــــاري المعــــني. وأي تعليــــق لعمــــل الاتفــــاق الإطــــاري نتيجــــة 

لمـــدة الشـــاملة لإجـــراءات الاعـــتراض مـــن شـــأنه تمديـــد الاتفـــاق الإطـــاري لفـــترة التعليـــق لكـــن تبقـــى ا
  للاتفاق الإطاري بدون تغيير.

إمكانيـــة تمديـــد الاتفـــاق الإطـــاري في ظـــروف  تـــنص علـــىوإذا أرادت الـــدول المشـــترعة أن   -١٠
ذلــك، وتحــدد تلــك الظــروف المحــدودة، وتكفــل أن  تجيــزلــوائح الاشــتراء أن علــى  وَجَــبَ اســتثنائية، 

لا يجــوز تبريــر عمليــات اشــتراء  ل المثــالومحــدود النطــاق. وعلــى ســبيتمديــد قصــير المــدة أي يكــون 
ــــدة إذا كــــان بإمكــــان عامــــة النــــاس  جديــــدة في حالــــة الكــــوارث الطبيعيــــة أو مصــــادر الإمــــداد المقيّ

  الاستفادة من أحكام وشروط الاتفاق الإطاري القائم.
التمديـدات  إسـاءة اسـتخداملوائح الاشـتراء أن تضـع ضـوابط داخليـة لتفـادي  ويجب على  -١١

اءات للمــدة المحـددة في البدايــة، وخصوصـا فيمــا يتعلـق بإرســاء عقـد اشــتراء طويـل المــدة أو  والاسـتثن
  كبير الحجم قرب اية صلاحية الاتفاق الإطاري.

    
    التقديرات    

ـــه الجهـــة المشـــترية بشـــأن الحـــالات الـــتي   -١٢ ينبغـــيأو لا  ينبغـــيينبغـــي للـــوائح الاشـــتراء أن توج 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، عنــدما تكـــون المشـــتريات المطلوبـــة  حلــة الأولى.فيهــا تحديـــد ســـعر العقـــد في المر 

خاضــعة لتقلبــات الأســعار أو العملــة أو يكــون مــن الجــائز أن تتغــيرّ تركيبــة مُقــدمي الخــدمات، قــد 
والنقـــد الـــذي يوجّـــه عمومـــا بشـــأن للعقـــد في البدايـــة.  ســـعريكـــون مـــن غـــير اـــدي محاولـــة تحديـــد 

هــو وجــود ميــل إلى تحديــد أســعار العقــود بســعر الســاعة الــذي عــادة مــا ة المغلقــالاتفاقــات الإطاريــة 
علـى الأخـذ بالتسـعير المبـني بـدلا مـن ذلـك ع جّ تشـللوائح الاشتراء أن ينبغي . و يكون مرتفعا نسبيا

  على المهام أو المشاريع، عندما يكون ذلك مناسبا.
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مــــا حُــــددت كميــــات دنيــــا وقــــد تحــــدّ شــــروط الاتفــــاق الإطــــاري مــــن المرونــــة التجاريــــة إذا   -١٣
مضــمونة كأحـــد شـــروطه أو إذا أصـــبح الاتفــاق الإطـــاري بمثابـــة اتفـــاق شــراء حصـــري مـــع أن هـــذه 

ينبغــي أن تــدعو  لمــوردين أو المقــاولين. ومــن ثمّ المرونــة ينبغــي أن تقُابلهــا أســعار أفضــل مــن جانــب ا
وثــائق الالتمــاس بحيــث يمكــن لــوائح الاشــتراء إلى: (أ) اســتخدام كميــات تقديريــة (غــير ملزمــة) في 

أن يسـهل الاتفــاق الإطــاري تقــديم عــروض واقعيــة اسـتنادا إلى فهــم واضــح لمــدى احتياجــات الجهــة 
المشــترية وبحيــث تصــبح الجهــة المشــترية قــادرة علــى الشــراء خــارج إطــار الاتفــاق الإطــاري إذا تغــيرت 

دود دنيــا أو قصــوى. وقــد و(ب) اســتخدام كميــات ملزمــة يمكــن التعبــير عنهــا بحــ ؛أوضــاع الســوق
 تثـري عمليـةتكون هناك أسواق يبدو فيهـا أحـد الحلـّين أفضـل مـن الآخـر؛ ويمكـن لآليـة الرصـد أن 

يلــزم أن تتــولى الجهــة المشــترية  عنــدماإعــداد الإرشــادات المناســبة، أو أن تســتخدم أمثلــة مــن الواقــع 
  الاختيار.مهمة 

قـــــيم الاتفـــــاق الإطـــــاري الكليـــــة  تكـــــونأنـــــه يجـــــوز أن أن توضـــــح لـــــوائح الاشـــــتراء  ويجـــــب  -١٤
معروفـــة؛ فـــإذا كـــان الأمـــر كـــذلك وجـــب الإفصـــاح عنهـــا في الاتفـــاق نفســـه أو  الـــدنياالقصـــوى أو 

إعطــاء تقــدير لهــا في حــال عــدم الإفصــاح عنهــا. وأحــد الــنُهج البديلــة عنــد تعــدّد الجهــات المشــترية 
تضـــع قيمـــا قصـــوى مختلفـــة  الــتي تســـتخدم الاتفـــاق الإطـــاري هـــو الســـماح لكـــل جهــة مشـــترية بـــأن

المـــراد شـــراؤها ومـــدى احتمـــال تقادمهـــا؛ وفي هـــذه الحـــالات، ينبغـــي إدراج  الأصـــنافلطبيعـــة  اً وفقـــ
القــيم ذات الصــلة لكــل جهــة مشــترية. وقــد تكــون القــيم القصــوى أو القــيم الســنوية محــدودة بحكــم 

ــــدول؛ وفي هــــذه الحالــــة ينبغــــي  شــــتىإجــــراءات الميزانيــــة في  ــــوائح الاشــــتر ال أن تبــــينّ بالتفصــــيل اء لل
  مصادر أخرى تنظّم هذا الأمر.

أن تشـــترط لـــوائح الاشـــتراء أن يتضـــمن الاتفـــاق الإطـــاري جميـــع التقـــديرات، مـــتى   يجـــبو   -١٥
أن التقـــديرات الدقيقــــة مســــتحيلة  بيــــانأوجــــه قصـــور التقــــديرات أو  تســــجيل مـــع، كانـــت معروفــــة

ل المثــال)؛ ومــن شــأن تــوفير أفضــل التقــديرات (عنــدما يتعلــّق الأمــر بعمليــة اشــتراء طارئــة، علــى ســبي
  المتاحة، عند تعذر تقديم التزامات صارمة، أن يشجّع على المشاركة.
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    التغييرات المسموح بإدخالها على الاتفاق الإطاري أثناء سريانه    
لــــوائح الاشــــتراء أن تحظــــر أن  يجــــب علــــى،  ٦٣و‘ ٣‘) (د) ١( ٥٩في ســــياق المــــادتين   -١٦

التغيــيرات المســموح بإدخالهــا علــى معــايير التقيــيم ووزــا النســبي في الاتفــاق الإطــاري تكــون طائفــة 
مـــن القـــانون النمـــوذجي في  ٦٣واســـعة إلى حـــد تنتفـــي معـــه جـــدوى الضـــمانات الـــواردة في المـــادة 

تلــك الضــمانات حــدود طائفـة التغيــيرات المســموح بإدخالهــا علــى أحكــام  تعُــينّ و الممارسـة العمليــة. 
عـــدم إدخـــال أيّ تغيـــير علـــى وصـــف  يكفـــلشـــتراء أثنـــاء عمـــل الاتفـــاق الإطـــاري بمـــا وشـــروط الا

  الشيء موضوع الاشتراء وإدخال التغييرات الأخرى على نحو شفاف وقابل للتنبؤ.
علــى تطبيــق تلــك الضــمانات. وينبغــي  الإشــرافوينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تضــع آليــات   -١٧

التقيــــيم ووزــــا النســــبي ضــــمن البــــارامترات والنطــــاق المحــــدد في ألاّ تتحــــوّل المرونــــة في تغيــــير معــــايير 
الاتفـــاق الإطـــاري إلى بـــديل عـــن التخطـــيط الكـــافي لعمليـــة الاشـــتراء، وألاّ تحُـــرف قـــرارات الشـــراء 
 تيســـيرا لـــلإدارة، وألاّ تشـــجع علـــى اســـتخدام مواصـــفات مرجعيـــة عامـــة لا تســـتند إلى تحديـــد متـــأن

ــرللاحتياجــات، وألاّ  دين أو مقــاولين محظيــين. وقــد ا تيُسلتوجيــه التحــايلي لعقــود الاشــتراء إلى مــور
تكتســب هــذه النقــاط الأخــيرة مزيــدا مــن الأهميــة في حــال إســناد مهمــة الاشــتراء إلى وكالــة اشــتراء 
مركـزي خارجيـة تتقاضــى أتعابـا للقيـام بالمهمــة وقـد تسـتخدم الاتفاقــات الإطاريـة اسـتدرارا للــدخل. 

في تفـــادي اســـتخدام معـــايير تقييميــــة مرنـــة نســـبيا في الاتفاقــــات  الإشــــرافت وقـــد تســـاعد عمليـــا
الإطاريــة للتســتر علــى اســتخدام معــايير غــير مناســبة تســتند إلى اتفاقــات أو علاقــات بــين الجهــات 
ــــة  المشــــترية والمــــوردين أو المقــــاولين، وفي الكشــــف عــــن التجــــاوز في التحديــــد المســــبق لنتــــائج المرحل

تــأثير التنــافس في المرحلـة الأولى، الأمــر الـذي تــزداد مخــاطر حدوثـه في حالــة الشــراء  الثانيـة بمــا يبطـل
المتكـــرر. وتعمـــل الشـــفافية في تطبيـــق المرونـــة واســـتخدام نطـــاق مســـبق التحديـــد ومســـبق الإفصـــاح 

  .هذا الإشرافعنه، على تيسير 
    

    عمل الاتفاق الإطاري المغلق ورصده    
أســــاس إرســــاء عقــــود الاشــــتراء بمقتضــــى الاتفــــاق  ن ح أضّــــو ينبغــــي للــــوائح الاشــــتراء أن ت  -١٨

الإطــاري (أدنى العــروض ســعراً أو أكثرهــا مزايــا) يكــون عــادة، ولكــن لــيس بالضــرورة، مثــل أســاس 
الإرســاء في المرحلــة الأولى؛ فقــد تقــرر الجهــة المشــترية، علــى ســبيل المثــال، أن مــن بــين المــوردين أو 

ـــذين اختـــيروا علـــى أســـاس أكثـــر العـــروض المقـــاولين الفـــائزين بـــأعلى الم رتبـــات في المرحلـــة الأولى (ال
مزايــا)، ســيكون العــرض الأدنى ســعرا المســتوفي بدقــة لشــروط الــدعوة إلى المشــاركة في المرحلــة الثانيــة 
هــو العــرض المناســب. وعنــدما تتُــوخى تغيـــيرات وخيــارات مختلفــة، يجــب أن تــدعو لــوائح الاشـــتراء 

  لاتفاق الإطاري.إلى توضيحها جميعا في ا
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وعندما لا يُشترط أن تتولى الجهة المشترية تشغيل اتفاق إطاري مغلق عبر الإنترنت، ينبغي   -١٩
أن تؤكد لوائح الاشتراء على مزايا الإجراءات الإلكترونية من حيث زيادة الكفاءة والشـفافية (يمكـن 

 بية؛ على سبيل المثال الإعـلان عـن الأحكـام والشـروط باسـتخدام وصـلة تشـع اسـتخدام  في حـين أن
دعــوة ورقيــة إلى مرحلــة التنــافس الثانيــة يمكــن أن يكــون غــير مجُــدٍ وغــير ميســور الاســتعمال). وينبغــي 

المعلومـات الخاصـة  لللوائح الاشتراء أن تشترط على الجهـة المشـترية أن تبـين في الاتفـاق الإطـاري كـ
لبــات الاتصــال بموقــع شــبكي، والبرامجيــات بإعمــال الاتفــاق الإطــاري عــبر الإنترنــت، مــن قبيــل متط

  التقنية، والقدرة التقنية عند اللزوم. والسماتالمحددة، 
وينبغـــي أن توضـــح لـــوائح الاشـــتراء كيفيـــة اســـتخلاص المزيــّـة الرئيســـية للاتفاقـــات الإطاريـــة   -٢٠

اقـــات بصـــفة خاصـــة أن تعـــالج الوقـــائع العمليـــة المرتبطـــة باســـتخدام الاتف وينبغـــيوتفـــادي مزالقهـــا. 
الإطاريـة المبلــغ عنهــا في كثــير مــن الولايــات القضــائية مــن حيــث ميــل الأســعار إلى الثبــات بــدلاً مــن 

شـــتراء مـــن خـــلال اتفـــاق إطـــاري للالتغـــيرّ الســـوق، وكـــذلك ميـــل الجهـــات المشـــترية  اً أن تتغـــيرّ وفقـــ
ق الحاليــة، شــروطه وأحكامــه تلــبي احتياجاــا تمامــا أو تجسّــد أوضــاع الســو  لــو لم تكــنقــائم، حــتى 

قــد لا تقُــيّم الجهــات  راءات اشــتراء جديــدة. ونتيجــة لــذلكإجــ إلى بــدءوذلــك لتفــادي الاضــطرار 
شــترية الســعر والنوعيــة تقييمــا كافيــا عنــد تقــديم طلبــات شــراء معيّنــة. وقــد تفــرط في التركيــز علــى 

ُ
الم

  المواصفات على حساب السعر.
إجراء تقييمـات دوريـة بـالجهـات المشـترية  تلُـزمء أن ولمعالجة هذه المزالق ينبغي للوائح الاشترا  -٢١

إذا كـان الاتفـاق الإطـاري لا يـزال يحقـق مـردود  بشأن مـاخلال فترة سريان الاتفاق الإطاري المغلق 
مــه في ذلـك الحــين (علــى ســبيل  النقـود ولا يــزال يتــيح الحصـول علــى أفضــل مــا يمكـن للســوق أن تقُد

مــه وشــروطه لا تــزال مواكبــة للتطــورات وقــادرة علــى المنافســة). المثــال، مــا إذا كانــت أســعاره وأحكا
وينبغــي أن تنظــر أيضــا في مجمــل المشــتريات بمقتضــى الاتفــاق الإطــاري لتقيــيم مــا إذا كانــت فوائــدها 

يـزالان أفضـل  لاتتجاوز تكاليفها. والوسائل المتعلقة بتقييم ما إذا كان الحل التقني أو المنـتج المقـترح 
قد تشمل دراسة السوق والإعـلان عـن نطـاق الاتفـاق الإطـاري، وهلـمّ جـرا. وإذا  ما يقدمه السوق

أن تشترط لوائح الاشتراء  وَجَبَ لم يعُد الاتفاق الإطاري يتيح شروطا تجارية جيدة للجهة المشترية، 
الأخــذ بــإجراءات اشــتراء جديــدة (إجــراءات تقليديــة أو إجــراءات اتفــاق إطــاري جديــدة). وينبغــي 

لاشتراء أن تثني تحديدا عن إرساء عقود اشتراء طويلة المدة أو كبيرة الحجم قبُيـل انتهـاء مـدة للوائح ا
  .أصناف بالية أو باهظة السعريزيد من مخاطر شراء  لأن ذلكالاتفاق الإطاري، 

وفي الاتفاقات الإطارية المتعددة الموردين، يكون كل مـورد أو مقـاول طـرف راغبـا في معرفـة   -٢٢
الاتفــاق الإطــاري (عقــب تنفيــذ عمليــة عمــل  في البدايــة وعلــى نحــو دوري طــوال فــترةالتزامــه  مــدى
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عليــه ينبغــي أن تشـترط لــوائح الاشــتراء علــى الجهــات  ءً ). وبنــا، مـثلاً شـراء بموجــب الاتفــاق الإطــاري
  المشترية أن تحيط الموردين أو المقاولين دوريا أو عند الطلب بمدى التزامام.

    
    ) ٦١و ٦٠ومتطلبات الاتفاق الإطاري المفتوح (المادتان  إرساء    

يجــوز للــوائح الاشــتراء أن توصــي بــأن تكــون الــدعوة الموجّهــة للانضــمام طرفــاً في الاتفــاق   -١
الإطـــاري المفتـــوح متاحــــة بصـــفة دائمـــة في الموقــــع الشـــبكي الـــذي ســــيُدار فيـــه الاتفـــاق الإطــــاري. 

الاتفــاق الإطــاري المفتــوح  بإعمــالعلومــات ذات الصــلة أن تشــترط أيضــا أن تبقــى كــل الم هــاويمكن
المعلومــات الـــتي يجـــب كحـــد  تَســـردَِ متاحــة دائمـــا علـــى الموقــع الشـــبكي. ويجـــوز للــوائح الاشـــتراء أن 

  في الموقع المذكور، من قبيل: عرضهاأدنى 
أسمــاء وعنــاوين جميــع الجهــات المشــترية الــتي يمكــن أن تســتخدم الاتفــاق الإطــاري   (أ)  
  يسمح الاتفاق الإطاري بوجود عدة مشترين محتملين في المرحلة الثانية)؛ (حيثما

الوكالـــة المســـؤولة عـــن إنشـــاء الاتفـــاق الإطـــاري وإدارتـــه في الحـــالات الـــتي تشـــتمل   (ب)  
  على أكثر من مشتر واحد؛

وكالــة الاشــتراء المركزيــة، إن وُجــدت (علــى ســبيل المثــال، مــا إذا كانــت  امتيــازات  (ج)  
جراء الاشــتراء المعـــني باسمهــا (باعتبارهـــا الطــرف الرئيســـي)، ومــن ثمّ دون الحاجـــة إلى نشـــر مخولــة بـــإ

عندئـذ نشـر هـذه  وَجَـبَ  تفاصيل زبائنها من الجهات الأخـرى؛ أمـا إذا كانـت الوكالـة تعمـل كوكيـل
  التفاصيل)؛

 عــدد أقصــى مــن المــوردين أو المقــاولين الأطــراف في الاتفــاق الإطــاري، إن وُجــد،  (د)  
د علـــى أن كّـــلـــوائح الاشـــتراء أن تؤ  ويجـــب علـــىالأقصـــى.  العـــددوإجـــراءات ومعـــايير اختيـــار ذلـــك 

ولــيس أي أســباب اتصــالاا،  محدوديــة قــدرة نظــامالأقصــى قــد يكــون مــبررا بســبب  تحديــد العــدد
اختيـــار  مـــن أجـــلأســـاليب يمكـــن أن تســـتخدمها الجهـــة المشـــترية اللـــوائح . ويجـــب أن تحـــدد أخـــرى

صــى علـى نحــو غــير تمييـزي، مــن قبيـل "الأولويــة بالأســبقية"، وسـحب القرعــة، والتنــاوب، العـدد الأق
أو غير ذلك من أشكال الاختيـار العشـوائي الأخـرى في سـوق سـلعية، وتنبيـه المـوردين أو المقـاولين 

  إلى إمكانية الاعتراض؛
اق ألاّ مــــدة الاتفــــاق الإطــــاري. يجــــوز للــــوائح الاشــــتراء أن تشــــترط في هــــذا الســــي  )هـ(  

تكــون مــدة الاتفــاق الإطــاري المفتــوح مفرطــة الطــول، وينبغــي تقــديرها بالاســتناد إلى الأشــياء المــراد 
اشــتراؤها، وذلــك مــن أجــل إتاحــة فرصــة الأخــذ بتكنولوجيــات وحلــول جديــدة وتفــادي التخلــف 
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في اتفــاق  شــاركةعــن ركــب التطــور. يضــاف إلى ذلــك أن المــوردين أو المقــاولين قــد لا يرغبــون في الم
  ؛غير محدود المدة

لمـــوردين أو المقــاولين اســـتيفاؤها مــن أجـــل الانضـــمام ا يجــب علـــىالمتطلبــات الـــتي   (و)  
  إلى الاتفاق؛

  الأخرى للاتفاق الإطاري؛الرئيسية جميع الأحكام والشروط   (ز)  
تراء قائمـة المــوردين أو المقــاولين الأطــراف في الاتفـاق الإطــاري (يجــوز للــوائح الاشــ  (ح)  

الــوارد تنفيــذ فعّــال للاشــتراط بمثابــة عــرض القائمــة علــى هــذا النحــو يمكــن أن يكــون  ن ح أضّــأن تو 
 فيبشـــــأن الإشـــــعار العـــــام بإرســـــاء عقـــــود الاشـــــتراء ) مـــــن القـــــانون النمـــــوذجي ١( ٢٣في المـــــادة 

  ؛ةالإطاري اتالاتفاق
ء بمقتضــى الاتفــاق أسمــاء المــوردين أو المقــاولين الــذين أرســيت علــيهم عقــود اشــترا  (ط)  

الإطــاري وأســعار العقــود الــتي أرســيت (يجــوز للــوائح الاشــتراء أن توضــح أن عــرض هــذه المعلومــات 
مـــن القـــانون النمـــوذجي [وصـــلة  ٢٣الـــوارد في المـــادة تنفيـــذ فعّـــال للاشـــتراط بمثابـــة يمكـــن أن يكـــون 

  ؛)ةريالإطا اتالاتفاق فيبشأن الإشعار العام بإرساء عقود الاشتراء تشعبية] 
  إعلانات وجميع أحكام وشروط منافسات المرحلة الثانية؛  (ي)  
  نسخة من دعوة للمشاركة في مرحلة التنافس الثانية.  (ك)  

لـــوائح الاشـــتراء أن تؤكــــد علـــى أهميــــة  يجـــب علــــى ٦٠) مــــن المـــادة ٥وفي ســـياق الفقـــرة (  -٢
ي، عنــد إعمـال الاتفــاق الإسـراع في فحـص طلبــات الانضـمام إلى الاتفــاق الإطـاري المفتــوح. وينبغـ

، إجراء تقيـيم متـأنٍ للتفاعـل بـين المواعيـد النهائيـة لتقـديم العـروض النهائيـة والوقـت المفتوح الإطاري
الـــــلازم لتقيـــــيم العـــــروض الاســـــتدلالية، ومـــــدى تـــــواتر المنافســـــات في المرحلـــــة الثانيـــــة وحجـــــم هـــــذه 

مـــن في المرحلـــة الثانيـــة  النســـبي جـــدوى الإكثـــارالمنافســـات. ويجـــوز للـــوائح الاشـــتراء أن تؤكـــد علـــى 
لاسـتفادة مـن سـوق تنافسـية عمليات التنـافس الـتي يخوضـها عـددٌ معقـولٌ مـن المشـاركين مـن أجـل ا

  ودينامية.
    

    المرحلة الثانية من إجراءات الاتفاق الإطاري   - ٦٢المادة     
لمشــاركة في خيــار قصــر توجيــه الــدعوة إلى ا ن ح كيــف أضّــلــوائح الاشــتراء أن تو  يجــب علــى  -١

مرحلـــة التنـــافس الثانيـــة علـــى الأطـــراف في الاتفـــاق الإطـــاري القـــادرين في ذلـــك الحـــين علـــى تلبيـــة 
ــــؤد احتياجــــات الجهــــة المشــــترية فيمــــا يخــــصّ الشــــيء موضــــوع الاشــــتراء  ــــا  يلا ي  إلى المســــاسعملي
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علــى اللــوائح د كّــتؤ ردين والمقــاولين. ويتعــين أن بــدأي الشــفافية والمعاملــة المنصــفة والمتســاوية للمــو بم
لــوائح الاشــتراء أن  ويجــب علــىتقييــد المنافســة.  لاالغــرض مــن هــذا الحكــم هــو تعزيــز الكفــاءة  ن أ

الأطــراف في جميــع المــوردين أو المقــاولين  ن ضــة الــتي تقضــي بأنــه يجــب افــتراض أتبــين القاعــدة المفترَ 
مـــا لم الشـــيء موضــوع الاشــتراء،  ن علــى تلبيـــة احتياجــات الجهــة المشـــترية فيمــا يخــصو الاتفــاق قــادر 

عكـــس  إلىالاتفـــاق الإطـــاري أو العـــروض الأوليـــة أو الاسترشـــادية لـــبعض المـــوردين أو المقـــاولين  يشُـــر
القـــادرين في ر عبـــارة "سّـــولـــذا ينبغـــي للـــوائح الاشـــتراء أن تشـــترط علـــى الجهـــة المشـــترية أن تف ذلـــك.

ضــوء أحكــام وشــروط الاتفــاق الإطــاري  بمعــنى ضــيّق جــدا، في" ذلــك الحــين علــى تلبيــة احتياجــات
أمثلــة علـى الحـالات الـتي يكــون اللـوائح م د ليـة أو الاســتدلالية. ويجـوز أن تقـو العـروض الأ وفي ضـوء

القـادرين في ذلـك الحـين علـى تلبيـة فيها إصدار دعـوة إلى مجموعـة محـدودة مـن المـوردين أو المقـاولين 
مــــبررا. فعلــــى ســــبيل المثــــال، قــــد  ء موضــــوع الاشــــتراءالجهــــة المشــــترية فيمــــا يخــــص الشــــي احتياجــــات

دين أو المقـــاولين بتوريـــد مـــا لا يزيـــد علـــى كميـــات معيّنـــة (في كـــل ر يســـمح الاتفـــاق الإطـــاري للمـــو 
ـــة الثانيـــة أو عمومـــا) أو يمكـــن أن حالـــة مـــن حـــالات التنـــافس في المرحلـــ ليـــة أو و الأ ضُ العـــرو  رَ ذكتَ

أو المقــاولين لا يســتطيعون الوفــاء بتركيبــات معيّنــة أو بــبعض شــروط الاســتدلالية أن بعــض المــوردين 
  النوعية.

والضــــــمانة المهمــــــة إزاء منــــــع التجــــــاوز أو إســــــاءة الاســــــتعمال فيمــــــا يخــــــص هــــــذا الخيــــــار،    -٢
أن بــالجهــة المشــترية  إلــزاملإرســاء العقــود علــى مــوردين أو مقــاولين محظيــين، هــي مــثلاً اســتخدامه ك
س في المرحلــة الثانيــة إلى جميــع الأطــراف في الاتفــاق الإطــاري علــى نحــو متــزامن ه إشــعارا بالتنــافجّــتو 

عند صدور الدعوة إلى المشاركة في مرحلة التنافس الثانية. ومن شأن توجيه ذلك الإشعار على هذا 
النحو أن يسمح لأي مورد أو مقاول مستبعَد أن يعترض على قرار الجهة المشترية عدم دعـوة ذلـك 

 د أو المقــاول إلى المشــاركة في مرحلــة التنــافس الثانيــة. ويجــوز للــوائح الاشــتراء أن تــنص علــى فــترة المــور
  الإشعار الدنيا قبل إمكانية بدء التنافس في المرحلة الثانية.

د علــــى الأثــــر الســــلبي للاعتراضــــات المحتملــــة علــــى كّــــلــــوائح الاشــــتراء أن تؤ  ويجــــب علــــى  -٣
تــوخي الدقــة لــدى النظــر في  يجــبفــاق الإطــاري إلى تحقيقهــا: الكفــاءة الــتي تســعى إجــراءات الات

الاســــتثناءات مــــن القاعــــدة المفترَضــــة الــــتي تقضــــي بتوجيــــه الــــدعوة إلى جميــــع المــــوردين أو المقــــاولين 
عنـــدما تكـــون مـــبررة فعـــلا كـــي تلـــك الاســـتثناءات  مرحلـــة التنـــافس الثانيـــة واســـتخدام للمشـــاركة في

هـــة كثـــير مـــن المـــوردين أو المقـــاولين المغبـــونين المعترضـــين علـــى تقييمهـــا ب الجهـــة المشـــترية مواجنـــتتج
لــوائح الاشــتراء أن تشــترط علــى الجهــة  ويجـب علــىلقـدرم علــى تلبيــة احتياجاــا في وقــت معــين. 

ــــين المشــــترية أن تــــدرج في ســــجل إجــــراءات الاشــــتراء إيضــــاحا  أي مــــوردين أو أســــباب اســــتبعاد  يب
  التنافس الثانية.مرحلة تفاق من مقاولين أطراف في الا
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وينبغــي للــوائح الاشــتراء أن تــنظم طريقــة إصــدار الــدعوة والإشــعار فيمــا يخــص التنــافس في   -٤
علــــى نحــــو متــــزامن المرحلــــة الثانيــــة: علــــى ســــبيل المثــــال، أن يكونــــا كتــــابيين، وأن يصــــدرهما النظــــام 

ــــه لا وتلقــــائي ــــرغم مــــن أن يُشــــترط إصــــدار إشــــعار عــــام  إلى كــــل مــــورد أو مقــــاول معــــني. وعلــــى ال
الصـــفحة المفتوحـــة للاطـــلاع العـــام مـــن الموقـــع  علـــىإشـــعار  نشـــر ن بالتنــافس في المرحلـــة الثانيـــة، فـــإ

الشــبكي الــذي يــدار فيــه الاتفــاق الإطــاري مــن شــأنه تحقيــق تلــك النتيجــة، ويجــوز للــوائح الاشــتراء 
  أن تشترط على الجهات المشترية القيام بذلك.

ــــنظّم الفقــــر   -٥ ــــة  ٤ة وت ــــدعوة إلى مرحل ــــوى ال ــــافس (ب) محت ــــة. التن لــــوائح  ويجــــب علــــىالثاني
 مــنالاشــتراء أن تحــدد أي اشــتراطات أخــرى تــرتبط بإعــداد العــروض وتقــديمها وبالجوانــب الأخــرى 

(ب) مـــن هــــذه المــــادة الـــتي يتعــــين علــــى الجهــــة  ٤الثانيــــة غـــير المدرجــــة في الفقــــرة التنــــافس مرحلـــة 
الثانيــة. وحيثمــا توجــد تلــك التنــافس عوة إلى تقــديم العــروض في مرحلــة المشــترية أن تحــددها في الــد

إليهــا.   تحيــلالاشــتراطات في أحكــام أخــرى مــن قــانون الدولــة المشــترعة، ينبغــي للــوائح الاشــتراء أن 
في  يــُدخلوالــوائح الاشــتراء أن توضــح مــا إذا كــان يجــوز للمــوردين أو المقــاولين أن  يجــب علــىكمــا 

 تعــديلات تعــود بفائــدة أقــل علــىعروضــهم (الأوليــة) المقدمــة في المرحلــة الأولى علــى المرحلــة الثانيــة 
  لجهة المشترية (وذلك مثلا بزيادة الأسعار إذا تغيرّت ظروف السوق).ا

لــوائح الاشــتراء أن علــى  يتعــينفي ســياق الاتفاقــات الإطاريــة المغلقــة أعــلاه،  لــوحظوكمــا   -٦
مــن  ت المســموح بإدخالهــا علــى أحكــام الاشــتراء وشــروطهنطــاق التنقيحــا مــا يترتــب علــىتوضــح 

، بمــا في ذلــك تغيــير الأوزان النســبية للمعــايير والمعــايير الفرعيــة للتقيــيم، مــن خــلال التنــافس في آثــار
الــتي تــنص علــى عــدم   ٦٣مقيــدة بتطبيــق المــادة  هــذه التنقيحــاتوالمرونــة في إجــراء المرحلــة الثانيــة. 

، وعلــى عــدم جــواز إدخــال تغيــيرات علــى وصــف الشــيء موضــوع الاشــتراءير تغيــأي  جــواز إدخــال
أخــــرى إلاّ بالقــــدر المســــموح بــــه في الاتفــــاق الإطــــاري. وحيثمــــا يحتمــــل أن تكــــون التعــــديلات علــــى 
المنتجــات، أو البــدائل التقنيــة، ضــرورية، ينبغــي أن يشــار إلى ذلــك في الاتفــاق الإطــاري نفســه الــذي 

 بـــارامتراتحتياجـــات علـــى أســـاس مـــرن وعملـــي بقـــدر كـــاف (ضـــمن ينبغـــي أيضـــا أن يعُـــرب عـــن الا
) للســــماح بإدخــــال هــــذه التعــــديلات. وتشــــمل الأحكــــام والشــــروط الأخــــرى الــــتي يجــــوز ١٠المــــادة 

تنقيحهــا تركيبــات العناصــر (ضــمن الوصــف الشــامل) والضــمانات ومواعيــد التســليم، ومــا إلى ذلــك. 
قيمــة محققــة مقابــل المبلــغ  بتحقيــق أقصــىافيــة للســماح بــين إتاحــة مرونــة ك الموازنــةُ شــكّل توينبغــي أن 

الإرشـــادات الموجهـــة إلى الجهـــات  سَ ســـاالمـــدفوع وضـــرورة وجـــود شـــفافية وقيـــود كافيـــة لمنـــع التجـــاوز، أ
  استخدام الاتفاقات الإطارية.هذا الجانب من  بشأن المشترية

د علــى أهميــة الــنص لــوائح الاشــتراء أن تؤكــ يجــب علــى، ‘٤‘(ب)  ٤وبالإشــارة إلى الفقــرة   -٧
المصـالح ب المسـاسعلى موعد ائي مناسب لتقديم العـروض، مـن أجـل الحفـاظ علـى الكفـاءة دون 
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المشــــروعة للمــــوردين أو المقــــاولين الأطــــراف في الاتفــــاق الإطــــاري: في ســــياق الاتفاقــــات الإطاريــــة 
بيـــوم أو مـــا شـــابه  المفتوحـــة، علـــى ســـبيل المثـــال، يمكـــن التعبـــير عـــن الموعـــد النهـــائي بالســـاعات أو

ذه التقنيــة. ذلــك، وإلاّ تــأثرّت الكفــاءة الإداريــة للإجــراء ســلبا ولم تَســتَفد الجهــات المشــترية مــن هــ
ر المهلــة بــين موعــد إصــدار الــدعوة إلى تقــديم عــروض المرحلــة الثانيــة والموعــد النهــائي ر وينبغــي أن تقُــ

لراهنـــة لإعـــداد عـــروض المرحلـــة لتقـــديمها، علـــى أســـاس الوقـــت الـــذي ســـيكون كافيـــا في الظـــروف ا
الثانيــة (فكلّمــا كانــت الأشــياء المــراد اشــتراؤها أبســط قصــرت المــدة الممكنــة). وتشــمل الاعتبــارات 

اس. ويجـوز للـوائح الاشـتراء الأخرى كيفية إتاحـة أقصـر مـدة تسـمح بـالاعتراض علـى شـروط الالتمـ
ــــة للجهــــة الوقــــت المطلــــوب ســــيكون مرتبطــــا علــــى أي حــــال بالا ن ح أضّــــأن تو  حتياجــــات المعقول

وهــو مــا يمكــن في  مــن القــانون النمــوذجي،) ٢( ١٤لمــا تــنص عليــه صــراحة المــادة  اً المشــترية، وفقــ
، في حـــــالات مـــــثلاً  وذلــــك ؛ظــــروف محـــــدودة أن تكــــون لـــــه الأســــبقية علـــــى الاعتبــــارات الأخـــــرى

  الضرورة القصوى التي تعقب الأحداث الكارثية.
ن توضح عمل فـترة التوقـف في سـياق مختلـف أنـواع الاتفاقـات لوائح الاشتراء أ ويجب على  -٨

الإطارية، مع ملاحظة أن فترات التوقف الأقصر تكون مبررة في سياق الاتفاق الإطاري المفتـوح في 
قياســية بســيطة يتُــوخى اشــتراؤها مــن خــلال تلــك الــنظم. وينبغــي للــوائح الاشــتراء أن  أصــنافضــوء 

ترة توقــف في ســياق إرســاء عقــد الاشــتراء بمقتضــى الاتفاقــات فــ اشــتراط وجــودتوضــح أســباب عــدم 
  ثانية.تنافس  الخالية من مرحلةالإطارية المغلقة 

    
    التغييرات أثناء إعمال الاتفاق الإطاري   - ٦٣المادة     

لــوائح الاشــتراء  يتعــين علــىأعــلاه،  ٦٢في ســياق الاتفاقــات الإطاريــة المغلقــة والمــادة  لــوحظكمــا 
ـــــى أحكـــــام الاشـــــتراء وشـــــروطه أن توضـــــح حـــــدو  ـــــة عل ـــــيرات المدخل ـــــاء إعمـــــال الاتفـــــاق أد التغي ثن

الإطـــاري. كمـــا يلـــزم أن توضـــح لـــوائح الاشـــتراء الحـــالات الـــتي تكـــون فيهـــا صـــياغة وصـــف الشـــيء 
، مـــع أدنى حـــد مـــن المتطلبـــات التقنيـــة المخرجـــاتموضـــوع الاشـــتراء بطريقـــة عمليـــة أو قائمـــة علـــى 

بـدائل ال الشـيء موضـوع الاشـتراء أو علـىبإدخـال تعـديلات علـى  ، ملائمة للسـماحعند الاقتضاء
تقنيـــة. ويتوقـــف مـــدى ملاءمـــة هـــذا الـــنهج علـــى طبيعـــة الاشـــتراء في حـــدّ ذاتـــه. وثمـــة خطـــر وقـــوع ال

الاتفـــــاق فتجـــــاوزات في الســـــماح بمواصـــــفات فضفاضـــــة وعامـــــة، وفي الســـــماح بإدخـــــال تغيـــــيرات؛ 
نطاقـه المتـوخّى، ممـا يفُضـي  يتجـاوز اً اسـتخدام داريـةالملاءمـة الإلأغـراض يمكن اسـتخدامه الإطاري 

إلى إرســـاء عقـــود اشـــتراء بطريقـــة غـــير شــــفافة وغـــير تنافســـية. كمـــا يحتمـــل أن يـــؤدّي الافتقــــار إلى 
الشـــفافية والتنـــافس إلى انخفـــاض مـــردود الأمـــوال في هـــذه العقـــود. ومـــن ثمّ ينبغـــي أن تتنـــاول لـــوائح 

  دابير المناسبة للحدّ من تأثيرها بشيء من التفصيل.الاشتراء هذه المخاطر وتنص على الت
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  ينبغي تناولها في لوائح الاشتراء في سياق الفصل الثامن التي مواضيع ال  -اً عاشر   

      لترتيب المواد اً ) ، وفقإجراءات الاعتراض( من القانون النموذجي
    عموماً     

بمــا يكفــل ام داخلــي مفصّــل إن المقصــود بأحكــام هــذا الفصــل هــو تكملتهــا بلــوائح وبنظــ  -١
مـن حيـث التكلفـة. وتـُدرج تلـك الأحكـام  على نحـو كـفء وسـريع وفعـالآليات الاعتراض  إعمال

تبعــاً للأعــراف القانونيــة التكميليــة في لــوائح الاشــتراء أو اللــوائح الموجــودة في فــروع القــانون الأخــرى 
  في الدولة المشترعة. المتبعة

لفــــروع أخــــرى مــــن القــــانون ولهيئــــات أخــــرى في الدولــــة  قــــد يكــــونوبالإضــــافة إلى ذلــــك،   -٢
إذا كــان الاعــتراض يعــود مــثلاً المشــترعة تــأثير علــى آليــة الاعــتراض المتوخــاة في إطــار الفصــل الثــامن، 

. وفي تلــــك الحــــالات، ينبغــــي أن التنــــافس، أو مخالفــــات لقــــانون إلى مــــزاعم وجــــود احتيــــال أو فســــاد
بمــا يكفــل ، علنــاً تلــك المــزاعم ب المتعلقــةالمعلومــات  إتاحــةللــوائح تشــترط لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن ا

  إليها واتخاذ ما يلزم من إجراءات.السلطات المختصة لفت انتباه 
 تـؤثر فيوينبغي للوائح الاشتراء أو غيرها من اللـوائح المنطبقـة أن توضـح جميـع المسـائل الـتي   -٣

المقـــاولين واحتياجـــات الجهــة المشـــترية، مثـــل مجموعـــة تحقيــق التـــوازن الملائـــم بـــين مصــالح المـــوردين أو 
علــى النحــو الــذي الأشــخاص الــذين يحــق لهــم الاعــتراض علــى تصــرفات أو قــرارات الجهــة المشــترية (

الاعتبـــارات المتعلقــــة بالحالــــة الـــتي قــــد يكـــون فيهــــا تعليــــق ، وفي أدنــــاه) ٦٤في ســــياق المـــادة  نـــوقش
الحالات التي ينبغـي فيهـا رفـع الحظـر المنصـوص عليـه في إجراءات الاشتراء مناسبا أو غير مناسب، و 

، كما في حالات الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ والحالات التي قد يلحق فيها ضـرر ٦٥المادة 
لـــوائح الاشـــتراء أن  يجـــب علـــى طـــراف أخـــرى مهتمـــة. وفي هـــذا الســـياقمفـــرط بالجهـــة المشـــترية أو أ

فيمـا يتعلـق بـإجراءات الاعـتراض (مثـل مـدة  ذات الصـلةية توضح بالتفصيل تفاعل جميع المهل الزمن
فترة التوقف، والمواعيد النهائية لتقـديم العـروض، والفـترة الـتي ينقضـي في ايتهـا الحظـر الـذي تشـمله 

  صدار الإشعارات).لإو  الطلباتقرارات بشأن عليق والمواعيد النهائية لاتخاذ ، ومدة الت٦٥المادة 
اء أو غيرهـــا مـــن اللـــوائح المنطبقـــة أن تثـــني عـــن اســـتهلال إجـــراءات ويجـــوز للـــوائح الاشـــتر   -٤

 ةوالقضـــــائي ةالإداريـــــ المراجعـــــةللطلبـــــات المقدمـــــة إلى أجهـــــزة  اً واضـــــح لاً تسلســـــ وأن ترســـــيموازيـــــة 
الطلبـــات، إذا  تسلســـلأحكامـــا تعـــالج تلـــك اللـــوائح الموجـــودة في الدولـــة المشـــترعة. وقـــد تتضـــمن 

بعــض تبــدي للــدول المشــترعة. و  ةالقانونيــ تبعــاً للأعــرافســل استصــوبت ذلــك. وقــد يختلــف التسل
أن يســتنفد آليــة الاعــتراض لــدى الجهــة بــالمــورد أو المقــاول  إلــزامالـدول مرونــة أكثــر مــن خــلال عــدم 
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قــــد تســــمح للمــــورد أو المقــــاول  كمــــاالمشــــترية قبــــل تقــــديم طلــــب إلى الجهــــة المســــتقلة أو المحكمــــة.  
أن يســتأنف ذلــك بــلــذي اتخذتــه الجهــة المشــترية في إجــراءات الاعــتراض المســتاء مــن القــرار ا المغبــون

ـــة المســـتقلة أو المحكمـــة. وفي الحـــالات الـــتي يقـــدم فيهـــا الطلـــب مباشـــرة إلى الهيئـــة  القـــرار لـــدى الهيئ
تلــك  داخــلالمســتقلة، يمكــن تقــديم الاســتئناف علــى قــرار الهيئــة المســتقلة إلى أيــة ســلطة اســتئناف 

هنـــاك بعــض الـــدول الــتي قـــد تشـــترط  ن ار قائمــا، أو إلى المحكمـــة. بيــد ألــك الخيـــالهيئــة، إذا كـــان ذ
اســتنفاد بعــض التــدابير أو جميعهــا قبــل تقــديم طلــب إلى المحكمــة. ويجــوز للــوائح الاشــتراء أو غيرهــا 

أن تشـترط علـى المـورد أو المقـاول المغبـون أن يتقـدم بطلـب لإعـادة النظـر لـدى المنطبقـة من اللوائح 
ة المشـــترية أولاً وأن يســـتأنف أي قـــرار يـــودّ أن يســـتأنفه مـــن إجـــراءات الاعـــتراض تلـــك ضـــمن الجهـــ

تلــك اللــوائح بنيــة الهيئــة المســتقلة قبــل تقــديم طلــب إلى المحكمــة. وبــدلا مــن ذلــك، يجــوز أن تســمح 
اســــتنفاد جميــــع التــــدابير الانتصــــافية ضــــمن بنيــــة الهيئــــة  مــــع اشــــتراطبتجــــاوز الجهــــة المشــــترية لكــــن 

ـــوائح الاشـــتراء أن يجـــب علـــى تقلة قبـــل التقـــدم بطلـــب إلى المحكمـــة. وفي هـــذا الصـــدد المســـ  تمتثـــلل
بمقتضــى اتفاقيــة الأمــم  الالتزامــات الواقعــة عليهــا للالتزامــات الدوليــة للدولــة المشــترعة، بمــا في ذلــك

والاتفـــــاق المتعلـــــق  )32()٢٠٠٣تشـــــرين الأول/أكتـــــوبر  ٣١المتحـــــدة لمكافحـــــة الفســـــاد (نيويـــــورك، 
أن تضـــــمن منهـــــا لاشـــــتراء الحكـــــومي في إطـــــار منظمـــــة التجـــــارة العالميـــــة، وهـــــو مـــــا قـــــد يتطلـــــب با

، عُرضـة كمـةمحَْ ليسـت  ،مراجعـةالاسـتئناف الفعّـال أمـام هيئـة مسـتقلة وأن تكـون قـرارات أيـة هيئـة 
  .ةالقضائي للمراجعة

    
    الحق في الاعتراض والاستئناف   - ٦٤المادة     

أو غيرهــا مــن اللـوائح المنطبقــة أن تــنص علـى إصــدار إرشــادات لــوائح الاشـتراء  يجـب علــى  -١
بالاتســاق مــع الهيكــل القــانوني والإداري للدولــة المشــترعة  ٦٤تفصــيلية بشــأن إعمــال أحكــام المــادة 

بصــفة خاصــة أن تحــدد مجموعــة الأشــخاص الــذين يحــق لهــم  ويجــب عليهــاأو أن تــدعو إلى ذلــك. 
الجهـــة المشـــترية في إجـــراءات الاشـــتراء. وخلافـــا لـــنظم  الاعـــتراض علـــى قـــرارات أو تـــدابير تتخـــذها

هــذا المصــطلح  يتضــمنأخــرى، يكفــل القــانون النمــوذجي هــذا الحــق للمــوردين والمقــاولين وحــدهم (
ـــوارد في المـــادة  ـــذين يشـــملهم التعريـــف ال كـــالموردين والمقـــاولين    ٢المـــوردين أو المقـــاولين المحتملـــين ال

مليــــة التأهيـــــل الأولي أو الاختيــــار الأولي) دون أفــــراد عامــــة الجمهـــــور أو ع أثنــــاءالــــذين اســــتبُعدوا 
                                                           

. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية بموجب ٢٣٤٩، الد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )32(  
كانون الأول/ديسمبر   ١٤) من الاتفاقية، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في ١( ٦٨دة للما . ووفقاً ٥٨/٤قرارها 

. ويرد نص الاتفاقية أيضا في الموقع الإلكتروني: ٢٠٠٥
www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf  آخر زيارة جرت)

  ).٢٠١١في كانون الثاني/يناير 
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 د أو المقــاول بأنــه قــد هــذا المقــاولين مــن البــاطن. ويرجــع ذلــك إلى أنالحــق يســتند إلى ادعــاء المــور
تعــرض لخســارة أو ضــرر بســبب عــدم امتثــال الجهــة المشــترية لأحكــام قــانون الاشــتراء. والقصــد مــن 

الــة ارتبــاط طلبــات الاعــتراض المقدمــة بــالقرارات أو الأفعــال الــتي تصــدر عــن الجهــة هــذا التقييــد كف
المشترية في عمليـة اشـتراء معينـة، وتجنـّب التعطيـل المفـرط لعمليـة الاشـتراء بسـبب اعتراضـات تسـتند 
 إلى مسائل لها علاقة بالسياسات أو بـأمور نظريـة أو إلى خروقـات ظنيـة، وأيضـاً مـن أجـل بيـان أن

  الوحيدة المتاحة. الإشرافيةة الاعتراض ليست الآلية آلي
لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن اللــوائح المنطبقــة، إضــافةً إلى ذلــك، أن تتنــاول  ويجــب علــى  -٢

قدرةَ المورد أو المقاول على تقـديم اعـتراض وكـذلك قـدرة مختلـف أجهـزة الدولـة علـى متابعـة طلبـات 
انونيـــة الأخـــرى للدولـــة المشـــترعة، مـــن قبيـــل تلـــك الـــتي تحـــدد الاعـــتراض، فيمـــا يتعلـــق بالأحكـــام الق

بموجـب القـانون الـوطني حـتى يكـون قـادراً الـتي يجـب علـى المـورد أو المقـاول أن يسـتوفيها المتطلبات 
  على المضي في إجراءات الاعتراض أو الحصول على انتصاف.

، خـــارج نطـــاق ةقضـــائي اجعـــةمر ويقــع الاعـــتراض المقـــدم إلى المحكمـــة، الـــذي كثـــيراً مـــا يســـمى   - ٣
مــن  ه آثــار تــرتبط بــذلك الإطــار. ولــذلكالتنظــيم بموجــب الإطــار القــانوني للاشــتراء لكــن تترتــب عليــ

لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن اللــوائح المنطبقــة إلى الأحكــام الأخــرى لقــانون الدولــة  تحيــلالمناســب أن 
ن و والمــوردالجهــات المشــترية  تكــونبحيــث  المشــترعة الــتي تحــدد الســلطة ذات الصــلة وإجــراءات المحكمــة،

بالتدابير الانتصافية المتاحة. وينطبق ذلك بصـفة خاصـة علـى آليـة الاسـتئناف  علم تام ن علىو والمقاول
الــتي لا ترُتـــأى بمقتضـــى القـــانون النمـــوذجي ســـوى عــن طريـــق إجـــراءات المحكمـــة وتمشـــيا مـــع إجـــراءات 

أو غيرهـا مـن اللـوائح المنطبقـة أن تـنص علـى تـوفير الإرشـادات  المحكمة المعنية. وينبغـي للـوائح الاشـتراء
جهـــات أمـــام المحـــاكم أو  أمـــامإلى مســـتخدمي نظـــام الاشـــتراء بشـــأن مـــا إذا كـــان الاســـتئناف مكفـــولا 

  أخرى في الدولة المشترعة وطريقة إعماله.
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    مفعول الاعتراض   - ٦٥المادة     
ح للجهــات المشــترية عمـــل ضّــئح المنطبقــة أن تو مــن اللـــوا ينبغــي للــوائح الاشــتراء أو لغيرهــا  -١

والتعليــق  ٦٥الحظــر الــذي تشــمله هــذه المــادة، وخصوصــا الفــروق بــين الحظــر الــذي تشــمله المــادة 
الــذي يمكــن أن تطبقــه الجهــة المشــترية أو تــأمر بــه هيئــة مســتقلة أو محكمــة أو ســلطة أخــرى مختصــة. 

إلى حـين البـتّ في الاعـتراض أو الاسـتئناف، فقـد تحظـر بـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء  ٦٥ومع أن المادة 
يكــون تعليــق إجــراءات الاشــتراء ضــرورياً أيضــاً. ويُـعَــد تعليــق إجــراءات الاشــتراء مفهومــا أوســع مــن 

  المتعلقة بتلك الإجراءات. التصرفات: فهو يوقف جميع ٦٥الحظر الذي تتحدث عنه المادة 
وائح المنطبقـــة أن توضـــح مـــا يقُصـــد أن يشـــمله وينبغـــي للـــوائح الاشـــتراء أو لغيرهـــا مـــن اللـــ  -٢

تعبـــير "أي خطـــوات تــُـدخل عقـــدَ اشـــتراء (أو اتفاقـــاً إطاريـــاً) حيـــز النفـــاذ" وأن الحظـــر لـــيس مطلقـــاً 
(قــد يحُــتج باعتبــارات عاجلــة تتعلــق بالمصــلحة العامــة لرفعــه). ويشــمل تعبــير "أي خطــوات تــُدخل 

فــاذ" علــى ســبيل المثــال إرســال إشــعار بــالقبول إلى المــورد أو عقــدَ اشــتراء (أو اتفاقــاً إطاريــاً) حيــز الن
المقـــاول الفـــائز أو، حيثمـــا يرُتـــأى ذلـــك، أي خطـــوات باتجـــاه توقيـــع عقـــد اشـــتراء كتـــابي أو تلقّـــي 

  الموافقة من هيئة أخرى من أجل بدء نفاذ عقد الاشتراء (أو الاتفاق الإطاري).
في  المشــاركينلــوائح المنطبقــة أن توضــح تعبــير "لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن ال ويجــب علــى  -٣

الاشـتراء". ويشـمل التعبـير الأول بدايـةً  المشـاركين في إجـراءاتالاعـتراض" مقارنـةً بتعبـير " إجراءات
الجهـــة المشـــترية والمـــورد أو المقـــاول الـــذي يقـــدم (والمـــوردين أو المقـــاولين الـــذين يقـــدمون) الاعـــتراض 

أو قـــد تتـــأثر بـــإجراءات الاعـــتراض، مـــن قبيـــل هيئـــة مختصـــة  اصـــالحه(وأيـــة هيئـــة حكوميـــة تتـــأثر م
بالموافقــــة، عنــــد الاقتضــــاء). وهــــؤلاء هــــم بوجــــه عــــام مجموعــــة أصــــغر مــــن المشــــاركين في إجــــراءات 

عــــدد أكــــبر مــــن المــــوردين أو  ىقــــد يســــع  ٦٨الاشــــتراء لكــــن بموجــــب الحــــق الــــذي تكفلــــه المــــادة 
عـــتراض أو إلى تقـــديم اعـــتراض خـــاص ـــم عنـــد تكبـــدهم المقـــاولين إلى الانضـــمام إلى إجـــراءات الا

 ينالمشــارك" تعبــير خســارة أو أضــراراً ناجمــة عــن الأوضــاع ذاــا. وفي هــذا الســياق يمكــن أن يشــمل
في إجــراءات الاعــتراض" مجموعــة متغــيرة مــن المشــاركين تبعــاً لتوقيــت إجــراءات الاعــتراض وموضــوع 

ك في إجــراءات الاشــتراء الــتي يــرتبط ــا الطلــب أن الاعــتراض. ويمكــن لأي مــورد أو مقــاول مشــار 
 في إجـــــراءات الاعـــــتراض" ين"المشـــــارك تعبـــــير ينضـــــم إلى إجـــــراءات الاعـــــتراض. ويمكـــــن أن يشـــــمل

ســلطات حكوميــة أخــرى. والمقصــود في هــذا الصــدد بعبــارة "ســلطة حكوميــة" أي كيــان يمكــن أن 
بمـا في ذلـك الجهـات الـتي يحـق لهـا إعمــال  ، ٢ينـدرج ضـمن تعريـف الجهـة المشـترية الـوارد في المــادة 

) بــــأن تكــــون لتلــــك ١( ٦٨و/أو اســــتخدام الاتفــــاق الإطــــاري، رهنــــا بالاشــــتراط الــــوارد في المــــادة 
هـــذا الصـــدد الجهـــات مصـــلحة في إجـــراءات الاعـــتراض في الوقـــت ذي الصـــلة. وتجـــدر الإشـــارة في 

بــإجراءات الاعــتراض هــو مصــالحه ر، الطــرف في الاتفــاق الإطــاري الــذي تتــأثر، أو قــد تتــأث ن إلى أ



 

81 
 

في اتفــاق الاشــتراء  أطرافــاً الجهــات الأخــرى الــتي أصــبحت  لاعلــى الأرجــح الجهــة المشــترية الرئيســية 
التعبــير أي جهــة مختصــة بالموافقــة في ســياق الاشــتراء هــذا في بدايــة إجــراءات الاشــتراء. كمــا يشــمل 

) حيثمـــا يرُتـــأى دور الجهـــة هــــ) (٥) و(٢( ٣٠) و٧( ٢٢المعـــني (انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال المـــواد 
  .)المختصة بالموافقة

لـــوائح الاشـــتراء أو غيرهـــا مـــن اللـــوائح المنطبقـــة أن توضـــح مـــا إذا كـــان يجـــوز  ويجـــب علـــى  -٤
لجهة مستقلة أن تتخذ قرارا بشأن رفـع الحظـر دون أن تتلقـى طلبـا مـن الجهـة المشـترية. وقـد يصـلح 

نـــه قـــد لا أســـاس تحقيقـــي لا علـــى أســـاس اختصـــامي، ولك هـــذا الخيـــار في الـــنظم الـــتي تعمـــل علـــى
  يصلح تماماً لدول أخرى.

    
   تقديم طلب بشأن إعادة النظر لدى الجهة المشترية   - ٦٦المادة     

يجـــــوز للـــــوائح الاشـــــتراء أو لغيرهـــــا مـــــن اللـــــوائح المنطبقـــــة أن تتضـــــمن تـــــدابير ـــــدف إلى   -١
ذلــك مــن خـلال التشــجيع علــى اســتخدام آليــة التشـجيع علــى تســوية المنازعــات في مرحلـة مبكــرة و 

الاعـــتراض الاختياريـــة المنصـــوص عليهـــا في هـــذه المـــادة. كمـــا يجـــوز للـــوائح الاشـــتراء أو لغيرهـــا مـــن 
 وأســلوب إعْمِالهــا اللــوائح المنطبقــة أن تــدعو إلى تعمــيم مزايــا آليــة إعــادة النظــر لــدى الجهــة المشــترية

الاسـتفادة منهـا بفعّاليـة. وبالإضـافة إلى  تتسـنىحـتى  على نطاق واسـع وشـرح هـذه المزايـا للجمهـور
ذلــــك، ينبغـــــي لتلــــك اللـــــوائح أن ترســـــي آليــــات للرصـــــد والرقابـــــة للإشــــراف علـــــى الاســـــتجابة إلى 

  الطلبات المقدمة بما يضمن أن تحظى بالمعاملة الجدية ويحقق المنافع المحتملة.
٢-   المنطبقـــة أن توضـــح الفـــروق بـــين الـــرد لـــوائح الاشـــتراء أو غيرهـــا مـــن اللـــوائح علـــى  ويتعـــين

أعــلاه والطلــب الرسمــي بإعــادة النظــر لــدى  ٢٢علــى الاستفســارات الــذي تمــت مناقشــته في المــادة 
بينهمــا الجهــة المشــترية. وتفاديــا للالتبــاس، ينبغــي لتلــك اللــوائح أن تســلط الضــوء علــى أهــم الفــروق 

  .جراءينالإمن حيث الأهداف والإجراءات والنتائج المحتملة لكلا 
٣-   تقـديم طلـب إعـادة على  ويتعين لوائح الاشـتراء أو غيرهـا مـن اللـوائح المنطبقـة أن تؤكـد أن

النظـــر إلى الجهـــة المشـــترية لـــيس متاحـــاً في الحالـــة الـــتي يكـــون فيهـــا عقـــد الاشـــتراء قـــد دخـــل حيـــز 
يئـــات الهيقـــع الاعـــتراض بـــدلا مـــن ذلـــك ضـــمن مجـــال اختصـــاص  ن العقـــدبعـــد فـــترة تكـــويفالنفـــاذ؛ 

مــة. كمــا ينبغــي لهــا أن توضــح كَ أي الهيئــة المســتقلة أو المح - ةالقضــائي المراجعــةالمســتقلة أو هيئــات 
أن صــلاحية الجهــة المشــترية في مواصــلة النظــر في الطلــب تنتفــي إذا بوشــرت إجــراءات لــدى هيئــة 

ية في مســــتقلة أو محكمــــة. غــــير أنــــه يجــــوز للجهــــة المشــــترية أن تواصــــل اتخــــاذ إجــــراءات تصـــــحيح
أي أمــــر تصـــدره الهيئــــة المســــتقلة أو  التصــــرفإجـــراءات الاشــــتراء المعنيـــة شــــريطة ألاّ ينتهــــك ذلـــك 
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أخـــرى في القـــانون الـــوطني. وفي الحـــالات الـــتي يكـــون فيهـــا الطلـــب المقـــدم إلى  اً المحكمــة أو أحكامـــ
السـابق لـب الطلـب علـى الطلـذلك الدقيقـة  المترتبـات ن إ، فـمحدود النطاقجهة مستقلة أو محكمة 

لــوائح الاشــتراء أن تتضــمن  ويجــب علــىالجهــة المشــترية تكــون متروكــة للقــانون الــوطني، تقديمــه إلى 
  إحالات مرجعية مناسبة في هذا الصدد.

وفيمـــا يتعلـــق بالمواعيـــد النهائيـــة لتقـــديم طلبـــات إعـــادة النظـــر، ينبغـــي للـــوائح الاشـــتراء أو   -٤
  لغيرها من اللوائح المنطبقة أن توضح:

"شـــــروط الالتمـــــاس أو التأهيـــــل الأولي أو الاختيـــــار الأولي" بحيـــــث  عبـــــارة معـــــنى  )(أ  
المحــدد  النهــائييفُهــم أــا تشــمل جميــع المســائل الناشــئة عــن إجــراءات الاشــتراء قبــل انقضــاء الموعــد 

لتقــديم الطلبــات مــن أجــل التأهــل الأولي أو الطلبــات مــن أجــل الاختيــار الأولي أو العــروض، مثــل 
يتـــاح الاختيـــار بـــين الالتمـــاس المفتـــوح  مــاار طريقـــة الاشـــتراء أو طريقـــة الالتمـــاس، حيثمســألة اختيـــ

أي . ٨المشــاركة في إجــراءات الاشــتراء وفقــاً للمــادة  الحــد مــن حجــموالالتمــاس المباشــر، ومســألة 
المســـائل الناشـــئة عـــن التأهيـــل الأولي أو الاختيـــار الأولي، الـــتي يشـــملها  أن هـــذه العبـــارة لا تشـــمل

) (أ) مـــن هـــذه المـــادة، أو عـــن فحـــص وتقيـــيم العـــروض، الـــتي تشـــملها ٢لجـــزء الثـــاني مـــن الفقـــرة (ا
  ) (ب) من هذه المادة؛٢الفقرة (

) ٢عبـــارة "في موعـــد يســـبق" الموعـــد النهـــائي لتقـــديم العـــروض في ســـياق الفقـــرة (  (ب)  
ـــة تقـــديم الطلبـــات لمنـــع تقـــديم اع (أ)، وقـــد ترســـي الحـــد الأقصـــى النهـــائي تراضـــات مُعَطلـــة لإمكاني

أن يتمثـل الهـدف  وينبغـي) جداً قبيـل انقضـاء الموعـد النهـائي لتقـديم العـروض مباشـرةً. ةيدي ك(وربما  
في تشـــجيع التقـــدم بـــأي اعتراضـــات علـــى شـــروط الالتمـــاس أو التأهيـــل الأولي أو الاختيـــار الأولي 

ولي أو الاختيــــار الأولي في وعلـــى القــــرارات الــــتي تتخـــذها الجهــــة المشــــترية في إجـــراءات التأهيــــل الأ
  أسرع وقت ممكن عمليا؛

لجهـة المشـترية ا ، ويجـب علـىالأوانفـوات الطلبات الـتي سـوف تعُتـبر مقدمـة بعـد   (ج)  
أن ترفضها. فعلى سبيل المثال، عند تطبيـق فـترة توقـف ووجـوب الحصـول علـى موافقـة هيئـة أخـرى 

عتــبر الاعــتراض المقـدم بعــد انقضــاء فــترة التوقــف لبـدء نفــاذ عقــد الاشــتراء (أو الاتفـاق الإطــاري)، يُ 
  ؛الأوانولكن قبل منح الموافقة اعتراضا مقدما بعد فوات 

) (ب) يقُصــد بــه جميــع ٢الموعــد النهــائي البــديل المنصــوص عليــه في الفقــرة ( ن أ  (د)  
أو لأسـباب غـير  الاسـتثناء المشـروعب بسـبب التـذرعّ مـثلاً الحالات الـتي لا تطبـق فيهـا فـترة التوقـف (

  قانونية).
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ويجـوز للـوائح الاشــتراء أو لغيرهـا مــن اللـوائح المنطبقـة أن تــنص علـى قواعــد إجرائيـة تنطبــق   -٥
علــى طلبــات إجــراءات إعــادة النظــر أو أن تــدعو إلى ذلــك. ويجــوز لتلــك القواعــد أن تعــالج جملــة 

  مسائل، منها ما يلي:
احب الطلـــب لكـــي يثبـــت أن إعـــادة الـــتي ينبغـــي أن يقـــدمها صـــ الداعمـــةالأدلـــة   (أ)  

المناســب. وتتبــاين كيفيــة تحقيــق ذلــك مــن حالــة إلى  التصــرفالنظــر أو اتخــاذ إجــراء تصــحيحي هــو 
القاعــدة المفترَضــة ينبغــي أن  ن د. بيــد أأخــرى، ومــن الضــروري الحفــاظ علــى المرونــة في هــذا الصــد

المتاحـة؛ إذ إن تقـديم أي أدلـة تكون أن طلب إعادة النظـر يجـب أن يكـون مشـفوعا بجميـع الأدلـة 
في وقــت لاحــق قــد يتنــافى مــع الغــرض مــن اشــتراط اتخــاذ الجهــة المشــترية إجــراءً فوريــاً بشــأن  داعمــة

  الطلب؛
الحــدود الزمنيــة مــن أجــل توجيــه إشــعارات فوريــة إلى جميــع المعنيــين وكيفيــة القيــام   (ب)  

ص المعنيــــين، بمــــن فــــيهم بــــذلك ووســــائله. والغــــرض مــــن ذلــــك هــــو كفالــــة إبــــلاغ جميــــع الأشــــخا
المشــاركون في إجــراءات الاشــتراء (الــذين قــد تعــرف الجهــة المشــترية تفاصــيل الاتصــال ــم أو قــد لا 

، علــى ســبيل المثــال، أســلوب ةالإلكترونيــ البيئــةفي الوقــت المناســب بتقــديم الطلــب. ففــي  ،تعرفهــا)
ي الـذي يكـون إشـعارُ الاشـتراء توجيه الإشـعارات ووسـيلته ومكانـه الأكثـر فعاليـة هـو الموقـع الشـبك

الأولي قــــد نُشــــر فيــــه، وينبغــــي للــــوائح الاشــــتراء أن تشــــجع الجهــــة المشــــترية علــــى القيــــام بــــذلك أو 
  تشترطه عليها؛

أن تنظـــر الجهـــة المشـــترية فيهـــا والقـــرارات الـــتي يجـــب  الـــتي يجـــبتسلســـل المســـائل   (ج)  
المواعيــد النهائيــة المنصــوص عليهــا؛ أو م في غضــون د تتخــذها (مــا إذا كــان الطلــب قــد قــُ عليهــا أن

يجيــز لــه تقــديم الطلــب؛ أو مــا إذا كــان الطلــب يســتند إلى  قــانوني مركــزالطلــب مــا إذا كــان لمقــدم 
للوقـائع أو للقـوانين واللـوائح المعمـول ـا؛ أو مـا إذا كـان الطلـب عبثيـاً على نحو جلـي فهم خاطئ 

قيتــه وكــذلك وقــائع وظــروف عمليــة الاشــتراء المعــني أو كيــديا؛ً ومــا إذا كانــت طبيعــة الاعــتراض وتو 
تبرر تعليق الإجراءات، وإذا كانـت كـذلك، مـا هـي مـدة التعليـق؛ والتـدابير التصـحيحية الـتي ينبغـي 

  اتخاذها، وما إلى ذلك)؛
شـــكل وطريقـــة ومكـــان تســـجيل جميـــع القـــرارات الـــتي تتخـــذها الجهـــة المشـــترية في   (د)  

ضـــموا الأدنى (علـــى ســـبيل المثـــال، أن يكـــون القـــرار كتابيـــاً وأن إجـــراءات طلـــب إعـــادة النظـــر وم
يبينّ التدابير المتخذة وأسباب اتخاذها، وذلك من أجـل تعزيـز فهمهـا بمـا يسـاعد علـى الحـؤول دون 
نشوء مزيد مـن المنازعـات، ومـن أجـل تيسـير أي اعـتراض أو اسـتئناف آخـر، وأن يصـبح جـزءا مـن 

شـــتراء). وفي هـــذا الســـياق، تجـــدر ملاحظـــة أنـــه مـــع أن عـــدم رد لإجـــراءات الا المســـتنديالســـجل 
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الجهــة المشــترية علــى الطلــب قــد يعــدّ، في بعــض الــنظم، رفضــاً لــه، فــإن أحكــام القــانون النمــوذجي 
علـى لـوائح الاشـتراء أو غيرهـا مـن اللـوائح  ن كتـوب لـدى الـرفض. ولـذلك فـإتقتضي إصدار قرار م

طلــب خــلال الفــترات الــتي يحــددها القــانون الدّ الجهــة المشــترية علـى المنطبقـة أن توضــح تــأثير عــدم ر 
لاتخــاذ التــدابير أو القــرارات بشــأن الطلــب (بمــا في ذلــك بشــأن توجيــه الإشــعارات بموجــب الفقـــرة 

عــدم الــردّ أو عــدم اتخــاذ تــدابير يمكــن أن يحفــز تقــديم طلــب  ن وخصوصــا أ ) مــن هــذه المــادة)،٣(
  مختصة أخرى لدى الدولة المشترعة؛ب إلى المحكمة أو إلى جهة بشأن المراجعة أو تقديم طل

)، وســـائل وطرائــق تـــوفير الجهـــة المشــترية للهيئـــة المســـتقلة ٨( ٦٧في ســياق المـــادة   )هـ(  
وذات ســبل إطــلاع الهيئــة المســتقلة إطلاعــا فعليــاً علــى جميــع الوثــائق الموجــودة بحــوزة الجهــة المشــترية 

راجعـــة. ويجـــب لهـــذه الوســـائل والطرائـــق أن تلـــبي الاشـــتراط الـــذي جراءات الاشـــتراء قيـــد المبـــإ صـــلة
نولوجيـــا يـــنص عليـــه القـــانون بـــالاطلاع الفـــوري لـــدى تلقّـــي إشـــعار بالطلـــب. ويمكـــن لأدوات تك

  المعلومات أن تيسر ذلك؛
حقـــوق الأشـــخاص المنضـــمين إلى إجـــراءات إعـــادة النظـــر، بمـــا في ذلـــك الحـــق في   (و)  

  ؛قمطب تقديم طلب لرفع تعليق 
معاملــة المعلومــات الســريّة، بمــا في ذلــك في ســياق إصــدار القــرارات والإشــعارات   (ز)  

وتمكين المشـاركين في إجـراءات الاعـتراض والهيئـة المسـتقلة مـن الاطـلاع علـى السـجلات. وفي هـذا 
الســياق يجــوز للــوائح الاشــتراء أو لغيرهــا مــن اللــوائح المنطبقــة أن توضــح بصــورة خاصــة الهــدف مــن 

ـــه يتـــيح للجهـــة المشـــترية اجتنـــاب إفشـــاء اشـــتر  اط الأحكـــام توجيـــه إشـــعار بمضـــمون الطلـــب؛ إذ إن
معلومـــــات قـــــد تكـــــون ســـــريّة دون أن تضـــــطر إلى مراجعـــــة كامـــــل الطلـــــب ـــــدف حجـــــب تلـــــك 

  المعلومات السريّة.
 القـــانوني المفعـــوللـــوائح الاشـــتراء أو غيرهـــا مـــن اللـــوائح المنطبقـــة أن توضـــح  ويجـــب علـــى  -٦

ض، وخصوصـــا مـــن حيـــث كـــون الـــرفض يشـــكّل في حـــد ذاتـــه قـــراراً بشـــأن الطلـــب ولـــذا لقـــرار الـــرف
يمكــن الاعــتراض عليــه، وإذا لم يعُــترَض عليــه فإنــه يرفــع حظــر بــدء نفــاذ عقــد الاشــتراء أو الاتفــاق 

  لإمكانية تقديم اعتراض أو استئناف. ٦٥الإطاري بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة في المادة 
ه الجهــات المشــترية بشـــأن جّــغيرهــا مــن اللــوائح المنطبقــة أن تو ائح الاشــتراء أو لوينبغــي للــو   -٧

التـــدابير التصــــحيحية الــــتي يجــــوز لهــــا أن تتخــــذها: علــــى ســــبيل المثــــال، تعــــديل إجــــراءات الاشــــتراء 
لتتوافــق مــع قــانون الاشــتراء أو مــع لــوائح الاشــتراء أو أي قواعــد أخــرى معمــول ــا؛ أو الامتنــاع، 

رار بقبـــول عـــرض مقـــدم بعينـــه ثم تبـــينّ أن هنـــاك عرضـــاً آخـــر جـــديراً بـــأن يقُبـــل، عـــن إذا صـــدر قـــ
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قبـول العـرض  وإنمـاإصدار إشعار القبول إلى المورد أو المقاول الـذي وقـع عليـه الاختيـار في البدايـة، 
  إجراءات جديدة. وبدءالمقدم الآخر؛ أو إلغاء إجراءات الاشتراء 

قصـــــى درجـــــة مـــــن مخـــــاطر تعسّـــــف الجهـــــة المشـــــترية في اســـــتخدام ومـــــن أجـــــل الحـــــدّ إلى أ  -٨
صلاحيتها التقديرية فيما يخص فرض التعليـق، يجـوز للـوائح الاشـتراء أو لغيرهـا مـن اللـوائح المنطبقـة 

 تنظـــيمأن تقـــدم أمثلـــة علـــى الحـــالات الـــتي يكـــون فيهـــا التعليـــق مطلوبـــا. وأحـــد الـــنهج البديلـــة هـــو 
حيتها التقديريــة في البــت في مســألة تعليــق إجــراءات الاشــتراء أو عــدم ممارســة الجهــة المشــترية صــلا

قد يكون ملائمـا بوجـه خـاص عنـدما يحُتَمـل أن تفتقـد الجهـة المشـترية للخـبرة  النهجتعليقها. وهذا 
اللازمة في إجـراءات الاعـتراض، أو عنـدما تتخـذ هيئـات أخـرى القـرارات بشـأن إجـراءات الاشـتراء 

تســوية المنازعــات في مرحلــة مبكــرة بالتشــجيع  تعزيــزيكــون مــن المستصــوب  ذات الصــلة، أو عنــدما
ـــنهج هـــو المستصـــوب،  القـــوي علـــى تقـــديم أي اعـــتراض إلى الجهـــة المشـــترية أولاً. وإذا كـــان هـــذا ال
ينبغـــي إدراج ضـــوابط أكثـــر صـــرامة في لـــوائح الاشـــتراء أو غيرهـــا مـــن اللـــوائح المنطبقـــة، مـــع مراعـــاة 

علـــى النحـــو ين حـــق المـــورد أو المقـــاول في أن ينُظـــر في اعتراضـــه أو اســـتئنافه ضـــرورة تحقيـــق تـــوازن بـــ
وحاجــــة الجهــــة المشــــترية لإبــــرام عقــــد الاشــــتراء (أو الاتفــــاق الإطــــاري) بطريقــــة اقتصــــادية  الواجــــب

  وفعّالة دون تعطيل وتأخير لا داعي لهما لعملية الاشتراء.
    

    يئة مستقلة تقديم طلب بشأن المراجعة لدى ه  - ٦٧المادة     
في الدولــة المشــترعة الــتي تــود إقامــة آليــة مراجعــة مســتقلة، تحتــاج لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا   -١

مــن اللــوائح المنطبقــة إلى اســتبانة الهيئــة المناســبة الــتي تنــاط ــا مهمــة المراجعــة، ســواء أكــان ذلــك في 
أن تكـون الهيئــة، مـثلا، عبــارة  نطـاق هيئـة موجــودة أو هيئـة جديــدة تنشـئها الدولــة المشـترعة. ويجــوز

عــن هيئــة تمــارس الإشــراف والمراقبــة الشــاملين علــى الاشــتراء في الدولــة، أو هيئــة مختصــة لا ينحصــر 
اختصاصـها في أمـور الاشـتراء (مثـال ذلــك الهيئـة الـتي تمـارس المراقبــة والرقابـة المـاليتين علـى عمليــات 

ـــــة (علـــــى أن لا يكـــــون نطـــــاق ـــــة  الحكومـــــة والإدارة العمومي ـــــى المراقبـــــة والرقاب المراجعـــــة مقتصـــــرا عل
 ، أو هيئة إدارية خاصة تنحصر صلاحيتها في تسوية المنازعات في أمور الاشتراء.)الماليتين)

وينبغـــــي للـــــوائح الاشـــــتراء أو غيرهـــــا مـــــن اللـــــوائح المنطبقـــــة أن تـــــنظم تكـــــوين هـــــذه الهيئـــــة   -٢
ة المتخصّصـة لـدى الأفــراد الـذين ســيتولون وعملهـا؛ ولا بـد مــن تأكيـد أهميـة تــوفر الاسـتقلال والخــبر 

إيــــلاء أهميــــة خاصـــة لمســــألة الأدلــــة وينبغــــي لتلــــك اللـــوائح في تلــــك الهيئـــة.  النظـــر في الاعتراضــــات
الســرية وجلســات الاســتماع، لضــمان أن تكــون كــل الأطــراف في الإجــراءات واعيــة تمامــاً بحقوقهــا و 

يـــع الإجــــراءات وإتاحـــة إمكانيــــة الاســــتئناف وواجباـــا في هــــذا الشـــأن، ولضــــمان الاتســــاق في جم
ويجـــوز للـــوائح أن تســـمح لممثلـــي  قـــرارات الـــتي تتّخـــذها الهيئـــة المســـتقلة.للعلـــى نحـــو فعّـــال وكـــفء 



 

86 

 

 

اتمع المدني أو جهـات أخـرى بمراقبـة إجـراءات الاعـتراض، وأن تـنص علـى المرفـق المطلـوب، وفقـاً 
  عنية.للعرف القانوني الساري في الدول المشترعة الم

وســــيلزم وضــــع قواعــــد إجرائيــــة صــــارمة تكفــــل، في كــــل إجــــراء مــــن الإجــــراءات، تمحــــيص   -٣
لـوائح الاشـتراء أو غيرهـا مـن  ويجـب علـى المسائل بالقدر المناسب من الإسهاب وعلى نحـو سـريع.

اللوائح المنطبقة أن تنص على إصـدار القواعـد الإجرائيـة والإرشـادات الخاصـة بعمـل الهيئـة المسـتقلة 
  :القواعد والإجراءات، بما في ذلك أن تدعو إلى إصدار تلك أو

الكيفيــــة الــــتي تــــودع ــــا الطلبــــات، بمــــا في ذلــــك كيفيــــة تقــــديم طلبــــات الســــماح   (أ)  
بمواصلة عملية الاشـتراء علـى أسـاس اعتبـارات المصـلحة العامـة العاجلـة (علـى سـبيل المثـال، مـا إذا  

  ترية وحدها أم من جانب عدة أطراف)؛كان ينبغي تقديم الطلب من جانب الجهة المش
المسـائل المتعلقــة بالأدلـة وفحصــها، بمــا في ذلـك قواعــد وإجـراءات واضــحة بشــأن   (ب)  

الــتي يتعــين علــى الجهــة المشــترية ســوقها بشــأن اعتبــارات المصــلحة العامــة  الداعمــةالعناصــر والأدلــة 
  العاجلة؛
  ستُعقد جلسات استماع عامة)؛تسيير إجراءات المراجعة (من قبيل ما إذا كانت   (ج)  
  المراقبين؛المتعلقة بسائل الم  (د)  
وسائل قيام الهيئة المسـتقلة بتوجيـه الإشـعارات الفوريـة إلى جميـع المعنيـين، ووسـائل   )هـ(  

  نشر تلك الإشعارات وطريقته ومكانه في الحالات التي يشترط فيها القانون ذلك؛
الجهـــة المشـــترية عمـــا إذا كـــان قـــرار الهيئـــة  صـــلاحية استفســـار الهيئـــة المســـتقلة مـــن  (و)  

المســــتقلة بشــــأن التعليــــق يجــــب أن يُـتخــــذ قبــــل أن يتــــاح لهــــا مراجعــــة الوثــــائق المتعلقــــة بــــإجراءات 
  الاشتراء، مثل السجل الكامل لإجراءات الاشتراء؛

حقــــوق الجهــــات الـــــتي قــــد تتـــــأثر مصــــالحها بالطلــــب (مثـــــل الجهــــات الحكوميـــــة   (ز)  
  ؛مطبقلك التدخل في إجراءات الاعتراض أو تقديم طلب لرفع تعليق الأخرى)، بما في ذ

التدابير التصحيحية الـتي قـد تـأمر ـا الهيئـة المسـتقلة علـى الفـور في الحـالات الـتي   (ح)  
إصــدار ) مــن هــذه المــادة، مثــل ٤تســتدعي التعليــق التلقــائي لإجــراءات الاشــتراء بمقتضــى الفقــرة (

ديــد الموعــد النهــائي لتقــديم العــروض، أو تصــحيح شــروط الالتمــاس أو الجهــة المشــترية بتم أمــر إلى
  التأهيل الأولي أو الاختيار الأولي؛

 الأوانفــوات الاختصــاص فيمــا يتعلــق بالطلبــات المقدمــة إلى الهيئــة المســتقلة بعــد   (ط)  
قلة أن ) (ج) مـــن هـــذه المـــادة للهيئـــة المســـت٢لفقـــرة (الـــوارد في ا(يتـــيح عنصـــر الصـــلاحية التقديريـــة 
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المصــلحة العامــة؛   تخــصتــرفض الطلــب حــتى مــع ثبــوت أن الطلــب ينطــوي علــى اعتبــارات مهمــة 
لا ينطـــوي الأمــــر علــــى  مــــاكمـــا أنــــه لا يمنـــع الهيئــــة المســــتقلة مـــن النظــــر في الطلبـــات المتــــأخرة حيث

المصـــلحة العامـــة). ويجـــوز للقواعـــد أن تبـــين نـــوع المســـائل الـــتي يفُـــترض أن  تخـــص اعتبـــارات مهمـــة 
ســمح بقبــول النظــر في الطلبــات بعــد انقضــاء فــترة التوقــف، مثــل اكتشــاف مخالفــات احتياليــة أو ت

  حالات فساد؛
طريقـة الاطــلاع علــى جميــع مــا بحــوزة الجهــة المشــترية مــن وثــائق متعلقــة بــإجراءات   (ي)  

علــى  )، كــأن ترتئــي مــثلا تــوفير الوثــائق ذات الصــلةافتراضــياً الاشــتراء (كــالاطلاع عليهــا ماديــاً أو 
خطوات متتابعـة (يمكـن مـثلاً البـدء بتزويـد الهيئـة المسـتقلة بقائمـة بكـل الوثـائق بحيـث يتسـنى للهيئـة 

أن يكــون الهــدف هــو  وينبغــيالمســتقلة تحديــد الوثــائق ذات الصــلة بــالإجراءات المعروضــة عليهــا). 
نـــة وناجعـــة اجتنـــاب أي تعطيـــل مفـــرط لإجـــراءات الاشـــتراء والمراجعـــة؛ وذلـــك بتـــوفير وســـائل مأمو 

تلــك الوثـــائق، علمــاً بـــأن اســتخدام أدوات تكنولوجيــا المعلومـــات قــد ييســـر هــذه المهمـــة.  لإرســال
لقواعـــد أن تتنــــاول في هـــذا الســــياق إجــــراءات رفـــع أي قيــــود مفروضـــة علــــى إفشــــاء ا ويجـــب علــــى

مــا إذا  تحديــد مــن القــانون النمــوذجي، وخصوصــا ) ٤( ٢٥و ٢٤لمادتــان معلومــات ســريّة تشــملها ا
يجـب  مأبنفسـها تلـك القيـود  برفـعكانت الهيئة المستقلة هي الجهاز المختص لـدى الدولـة المشـترعة 

أن تتقــــــدم بطلــــــب إلى المحكمــــــة أو جهــــــاز آخــــــر ذي صــــــلة لــــــدى الدولــــــة المشــــــترعة  علــــــى الهيئــــــة
  رفع تلك القيود؛بلاستصدار أمر 

ت الاعـتراض قواعد اطّلاع المشاركين في إجـراءات الاعـتراض علـى سـجل إجـراءا  (ك)  
ملــــف إجـــراءات الاشــــتراء)، بمــــا في ذلــــك علــــى ســــبيل ) ٨( ٦٧(الـــذي يتضــــمن، بمقتضــــى المــــادة 

أن يبــدي المشــاركون في إجــراءات الاعــتراض وجــه اهتمــامهم بالوثــائق الــتي يلتمســون  اشــتراطالمثــال 
ـــــدبير ـــــلاع عليهـــــا: ويقُصـــــد مـــــن هـــــذا الت ـــــالتحالاطّ م الفعلـــــي في كّ  أن يســـــمح للهيئـــــة المســـــتقلة ب

الوثـــائق لعلهـــم يعثـــرون فيهـــا  محتويـــاتالإجـــراءات وأن يحـــول دون خـــوض المـــوردين أو المقـــاولين في 
  على ما عساه يهمهم؛

معاملــة المعلومــات الســريّة، بمــا في ذلــك في ســياق إصــدار القــرارات والإشــعارات   (ل)  
  .لاعتراض من الاطّلاع على السجلاتوتمكين المشاركين في إجراءات ا

) (ط)، ينبغــــي للــــوائح الاشــــتراء أو غيرهــــا مــــن اللــــوائح المنطبقــــة أن ٩ق الفقــــرة (وفي ســــيا  -٤  
تعالج مسائل التقدير الكمي للخسائر في سـياق الاشـتراء علـى وجـه التحديـد. ولـدى معالجـة هـذه 

أن تنظــر اللــوائح في الكيفيــة الــتي تعــالجَ ــا الخســائر الاقتصــادية البحتــة في النظــام  ينبغــيالمســائل، 
ني الـــوطني بحيـــث تكفـــل الاتســـاق في قيـــاس التعـــويض المـــالي في جميـــع أنحـــاء الولايـــة القضـــائية القـــانو 
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م الطلــب علــى أنــه كــان ســيفوز  ــف التعــويض المــالي علــى برهنــة مقــدالمعنيــة (بمــا في ذلــك مــدى تَـوَق
صـول بعقد الاشـتراء المعـني لـولا عـدم امتثـال الجهـة المشـترية لأحكـام القـانون). ويمكـن لاحتمـال الح

على تعويض مالي أن يشجع علـى تقـديم طلبـات انتهازيـة وأن يهـدد بتعطيـل عمليـة الاشـتراء. كمـا 
قــد يــؤدي إلى زيــادة مخــاطر التعسّــف عنــدما تكــون صــلاحية مــنح التعــويض المــالي راجعــةً إلى جهــة 

عمــل صــغيرة أو واقعــةً في أيــدي بضــعة أفــراد. ولــذلك قــد تــدعو اللــوائح المنطبقــة إلى الرقابــة علــى 
آليــة التعــويض المــالي في إجــراءات الاعــتراض، وخصوصــا في الحــالات الــتي يكــون فيهــا النظــام شــبه 
القضــــائي في مراحلــــه البدائيــــة. وينبغــــي أن يقــــترن ذلــــك بمراجعــــة منتظمــــة مــــل آليــــة الاعــــتراض 

الســـــماح للمـــــوردين أو المقـــــاولين بتقـــــديم الطلبـــــات،  أـــــا تعمـــــل علـــــى نحـــــو فعّـــــال علـــــىلضـــــمان 
  جيعهم على ذلك عندما يكون مناسبا.وتش

     
    حقوق المشاركين في إجراءات الاعتراض   - ٦٨المادة     

) ـدف إلى ١الفقـرة ( ن ح أضّـتو  نينبغي للـوائح الاشـتراء أو غيرهـا مـن اللـوائح المنطبقـة أ  -١  
لى إجـــراءات الســـماح لجميـــع المـــوردين أو المقـــاولين "المشـــاركين في إجـــراءات الاشـــتراء" بالانضـــمام إ

الحكـم يرمـي إلى  ن ضـمن الإجـراءات المعنيـة وقـت الاعـتراض. وبـذلك فـإ مـا دامـوا بـاقينالاعتراض 
لي أو خطـوة مماثلـة سـبق اتخاذهـا في الإجـراءات مـا و ستبُعدوا أثنـاء خطـوة التأهيـل الأإقصاء الذين ا

ية وينصــب عليــه الاعــتراض. لم تكــن تلــك الخطــوة تمثــل التــدبير أو القــرار الــذي اتخذتــه الجهــة المشــتر 
ــن المــورد  ٦٤في ســياق المــادة  لــوحظويـرتبط ذلــك، كمــا  أعـلاه، بمفهــوم أن المشــاركة تمُــنح بقــدر تمك

ـــــأثر بـــــإجراءات  ـــــات أن مصـــــالحه يمكـــــن أن تت أو المقـــــاول، أو أي مشـــــارك محتمـــــل آخـــــر، مـــــن إثب
راءات الاعـتراض نظـرا إلى أن الاعتراض. وينبغـي الـنص علـى إمكانيـة توسـيع نطـاق المشـاركة في إجـ

كمـــا قـــد تـــنص  مـــن مصـــلحة الجهـــة المشـــترية تلقّـــي الشـــكاوى والمعلومـــات في أقـــرب وقـــت ممكـــن.
لــوائح الاشــتراء أو غيرهــا مــن اللــوائح المنطبقــة علــى تســميات ملائمــة تتــيح اســتبانة شــتى المشــاركين 

  على نحو أدق.
لمنطبقـــة علـــى الجهـــة المشـــترية والهيئـــة وينبغـــي أن تـــنص قواعـــد تســـيير إجـــراءات الاعـــتراض ا  -٢

أعـــلاه، علــى ضـــمان  ٦٧و ٦٦المســتقلة، علــى التـــوالي، والــتي جـــرت مناقشــتها في ســـياق المــادتين 
سلامة إجـراءات الاعـتراض، وأن تبـين حقـوق جميـع المشـاركين في إجـراءات الاعـتراض، مـع التمييـز 

م الطلـــب والجهـــة المشــترية  وحقـــوق الأشــخاص المعنيـــين الآخـــرين، بــين الحقـــوق الأوســع نطاقـــا لمقــد
وكـــــذلك بـــــين حقـــــوق هـــــاتين الفئتـــــين وحقـــــوق أي شـــــخص قـــــد يكـــــون حاضـــــراً أثنـــــاء جلســـــات 

(كالصــــحفيين مــــثلاً). والهــــدف يكمــــن في كفالــــة إمكانيــــة مواصــــلة الإجــــراءات  العلنيــــةالاســــتماع 
  بوتيرة ملائمة وإمكانية مشاركة الموردين أو المقاولين على نحو فعال.
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    السريةّ في إجراءات الاعتراض   - ٦٩المادة     

) ٤( ٢٥و ٢٤في سـياق المــواد  ق إليهــار التطـالمسـائل الـتي تخــص اللـوائح المنطبقــة هـي تلـك الــتي تم 
  أعلاه. ٦٧و ٦٦و
  


